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 شكر وعرفان

 

لا والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد صلى الله يالحمد لله حمدا كثيرا وشكرا جز 
 وعلى آله وصحبه أجمعين . عليه وسلم

الشكر الأول والأخير لله عز وجل ثناؤه الذي أعانني بفضله وأغناني عمن سواه فكلما صعبت 
ويسر لي الصعب واليسير ، ومن علي فلم يردني خائبة كلما دعوته ومن علي  سهلها ، أمورا

 فسخر لي الأسباب .

 أتقدم بالشكر         

 لوالدتي التي تكفيني عبارات الشكر .

يقدم لها الشكر ، فكلمة تستحق أن ، وإن كانت أول من " بلجراف سامية"إلى الأستاذة المشرفة و 
 ا وتقديرا لعملها الفعال ، فلها مني كل الشكر والامتنان .الشكر لا توافي حقها احترام

 عائلتي صغيرا وكبيرا  .أفراد إلى كل 

( بلجراف سليم)المحترم زميلي بالذكر  أخصو  الطلبة وأصدقائيوزميلاتي  إلى كل زملائي
 . وصديقتي العزيزة )راضية(

 يتسن لي ذكره . موإلى كل من مد لي يد العون والمساعدة من قريب أو من بعيد ول
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 هالأخير  بها هذه أصبح الاقتصاد الحديث يعتمد على الأسواق المالية للأهمية التي امتازت
في تطور اقتصاديات الدول ، لا سيما بعد اتجاه معظم دول العالم لانتهاج سياسة  اومساهمته

بحيث  سواق الخارجيةالوطنية أو الأاستعمال الأوراق المالية في تعاملاتهم سواء داخل أسواقهم 
لمستثمرين والذين تحذوهم الرغبة ا ل، كما أنها تمثل ملاذ أصبحت المرآة العاكسة لاقتصادياتهم 

الأشخاص الذين مشروعات في الادخار والاستثمار لتحقيق الأرباح ، إذ تعمل على تمويل 
 أصحابها من عجز مالي . يعاني

 كان الذي يلتقي فيه أصحاب العجز مع أصحاب الفائض المالي .    لذا تعد الأسواق المالية الم

ويعتبر ( سوق السندات ، البورصة ) سوق الأوراق المالية بعدة تسميات منها  تولقد سمي
 مصطلح الأخير هو الشائع.ال

وتعد البورصة سوقا منظما تنعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء الأوراق المالية 
 وبيعها .

إلى الحث الدولة ، لذا تسعى  لاستثمارات الماليةيعد من الأطر الجاذبة لفالتعامل بالبورصة 
 . ع لدفع عجلة التنمية الاقتصاديةالتعامل بالبورصة وإظهارها كمصدر مهم لتمويل المشاريعلى 

ول الألمركز افي اقتصاديا تمويليا لا يستهان به حيث تعد  اوبناء على ذلك فالبورصة لها دور 
في . فيتصرف البعض القيم المنقولة المقيدة فيهان طريق تداول ع لخلق السيولة داخل البلاد

، ويسمح سوق و استخدام ثمنها للاستهلاك الشخصي صكوكهم إما لشراء صكوك جديدة أ
البورصة بدخول مدخرين جدد محل حملة الصكوك الذين يريدون التصرف فيها ، مما يحقق 
هذه السيولة النقدية ، ويطلق على هذا النوع من البورصات بورصة الأوراق المالية أو بورصة 

 القيم المنقولة حيث يتم التعامل فيها على الأسهم والسندات . 
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على غرار  حذت الجزائرقتصاد الحر وبغية تحقيق التنمية الاقتصادية الانظام و التماشيا مع و  
نتيجة حتمية  وهذاإنشاء سوق الأوراق المالية )البورصة( قامت بمعظم الدول هذا الطريق ،أين 

المؤرخ في:  93/10وتجسد ذلك بصدور المرسوم التشريعي رقم: ، للإصلاحات التي قامت بها 
يتعلق  17/02/2003المؤرخ في:  03/04بالقانون رقم:المعدل والمتمم  23/05/1993

 ببورصة القيم المنقولة .

ولكن رغم المكانة الأساسية التي تكتسيها البورصة ، إلا أن التعامل فيها لا يخلو من المخاطرة 
متها ضمان السير لا يمكن تجاهلها ، لذا كان لزاما على المشرع التدخل وتحديد أجهزة مهالتي 

صة وتتمثل في : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ، وشركة تسيير البور  الحسن داخل
أوامر  وأوكل إلى متعاملين مهنيين تنفيذ ،بورصة القيم المنقولة ، والمؤتمن المركزي للسندات 

البيع والشراء الصادرة من طرف العملاء )الزبون( في السوق وهو ما أطلق عليهم بمصطلح 
دراستنا هذا ،  ولقد نظم المشرع الجزائري مهنة الوساطة بقواعد آمرة في  الوسطاء وهو موضوع

 العديد من النصوص القانونية والتنظيمية  .

 يعتبر الوسيط من بين المتدخلين في البورصة فهو يعد القلب النابض والمحرك الأساسي
ر تمويلية )الموارد لسير البورصة نظرا للدور الذي يلعبه في تنشيط وخلق مصاد والعمود الفقري 

رين من مخاطر التعامل في البورصة ، نظرا لتوفره ثموالمدخرات( وكذلك حماية العملاء والمست
 على الخبرة والكفاءة والتخصص في الميدان  .

 لذا يكتسي الوسيط المالي في تسيير بورصة القيم المنقولة أهمة بالغة تتضح جليا في:

 المنظمة السوق  تطوير بشأن الجزائرية للحكومة الآنية التوجيهات مع متزامنة جاءت الدراسة هذه أن
الدور الهام الذي يلعبه الوسيط في مساهمته ، كذلك  البورصةوالنهوض ب تطوير و المالية للأوراق

فبعدما كان دوره دخول المؤسسة إلى البورصة ،  من خلال إنجاح عملية في تطور البورصة
البيع والشراء أصبح يقدم خدمات الاستثمار في هذا المجال مقتصرا على مجرد تنفيد أوامر 

،  بالخبرة والكفاءة تمتعهو  نتيجة الخبرة العملية والعلمية التي يحظى بها لاحترافه لهذه المهنة
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كما بحيث يعتبر وسيلة لحماية المستثمرين ،  مساهمته في تنظيم وتنشيط السوق الماليةلإضافة 
القيام بجميع بإعطاء الأمر للوسيط ليتكفل بيكتفي  المستثمر أنه يوفر الجهد والوقت إذ 

 .العمليات المتعلقة بالتداول 
ملاءمته لطبيعة الاختصاص )قانون أعمال (  لاختيار هذا الموضوع هو دفعناوالسبب الذي 

أن ، إضافة ته و قلة الدراسات فيهحداثلكذلك في دراسة هذا الموضوع و ورغبتي الشخصية 
ع ، والسبب الأهم هو واقع لدى معظم المجتم ةوغير معروف ةغامضيط مازالت وظيفة الوس

ريات التي و يجعل إشكالية تنشيطها من الضر و الذي بورصة الجزائر مقارنة مع بورصات العالم 
 .ية ، إضافة إلى المساهمة في إثراء مجال البحث العلميتفرض نفسها على الساحة الاقتصاد

الوقوف على القواعد القانونية التي تحكم الوسيط إلى من خلال دراستنا لهذا الموضوع  نهدف
وعلاقته بالمستثمرين وكذا لجنة تنظيم عمليات البورصة وتسليط في بورصة القيم المنقولة 

 .الضوء على دوره في تنشيط عمليات بيع و شراء القيم المنقولة

 لية التالية :و لتحقيق هذا الهدف حاولنا طرح الإشكا

في نشاط الوسيط في بورصة القيم المنقولة و تُفع ٍّل ماهي القواعد القانونية التي تنظم 
 ؟القانون الجزائري 

 التالية : الفرعية التساؤلاتوسنجيب على هذه الإشكالية من خلال 

 ماهي الطبيعة القانونية للوسيط في بورصة القيم المنقولة ؟ -
 لاعتماد الوسيط في بورصة القيم المنقولة؟ ماهي الشروط الواجب توفرها -
 قواعد وأخلاقيات المهنة؟عند إخلاله ب المسؤوليةالوسيط  يتحملهل  -

 والمنهج التحليلي المنهج الوصفي الرئيسية و التساؤلات الفرعية سنعتمدوللإجابة على الإشكالية 
 .المطروحة لأنه مناسب وملائم للموضوع وكذا للإشكاليات 



ةــــــــــــــدمــــــــمق  
 

 د
 

التي صعوبات الة وصبر إلا أن هذا لا يمنع من وجود ادأي بحث علمي يتطلب إر الثابت أن 
هي ندرة المراجع المتعلقة لباحث ، ومن الصعوبات التي واجهتنا عند انجاز هذه المذكرة تواجه ا

ق مالية ، تتعلق بالبورصة أو الأسوا كفاعل أساسي في البورصة إذ أن معظم المراجعسيط و بال
ام المراجع الجزائرية في الموضوع و حداثة النصوص القانونية وعدم وجود إضافة إلى انعد

تطبيق عملي لهذه النصوص لأن التطبيق العملي هو الذي يطرح الإشكالات و يوجد الحلول 
 .مما خلف نصوصا قانونية جامدة تحتاج إلى كثير من التعمق و الشرح

قة هذا في الموضوع كفيلة بمساعدة على وأثناء تعرضنا لموضوع دراستنا كانت الدراسات الساب
 إنجاز هذا الدراسة نذكر منها: 

المركز القانوني للوسيط في عمليات تداول القيم المنقولة في بورصة )صالحة العمري -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد  11، مجلة الاجتهاد القضائي ، عدد  (الجزائر
  خيضر

حسونة عبد الغني ، الوساطة المالية في بورصة القيم المنقولة ، مجلة العلوم القانونية  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  13والسياسية، عدد 

2016 . 

سامية بلجراف، طبيعة وحدود مسؤولية الوسيط في بورصة القيم المنقولة ، مجلة الاجتهاد  -
 . 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  القضائي

 تحت عنوانلمام بموضوع دراستنا إرتأينا تقسم المذكرة إلى فصلين، كان الفصل الأول لإول
الوسيط في بورصة القيم المنقولة وتناولنا في المبحث الأول ماهية الوسيط في  اكتساب صفة

: ضوابط اعتماد الوسيط في بورصة  بعنوان بورصة القيم المنقولة ، أما المبحث الثاني فكان
 القيم المنقولة . 
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ج الوسيط في بورصة القيم المنقولة وأدر  اكتساب صفةأما الفصل الثاني فكان بعنوان: آثار 
فكان تحت عنوان المبحث الثاني لتي تحكم ممارسة الوساطة أما مبحثين الأول: القواعد ا هتحت

 .تسوية نزاعات الوسيط في بورصة القيم المنقولة آليات 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الفصل الأول
 لوسيط في بورصة القيم المنقولةاصفة اكتساب 
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تعدددس اقدددس ا مال  لمددد ا  لميددد    لدددحا  المدددع ت دددي احددد  ل  لم ددد       لاددد  ت اددد    لدددع     
ت دددي  يدددام ممعآدددع ملددد   لميددد    لدددحا  المدددعتمسيدددا م لمدددسل ين  لدددح ن ممل دددس   لمددد ا ل دددح   لامس 
 داح  ل  لف ئض  لم ل   اح  ل  لعجز  لم ل  

ا لاسددل   م  لبدد ئن و دس  لم ددا   قددم ب لددحلت الادز (  لبسمحد ) يامثدا قددسا مال  لمد ا  دد     
م لددح  تعابدد   لبسمحدد  قددسا  لامدد  ت ددي  بسددع    يدد    افدد   ل ددي  لبضدد     دد  تدد مي    ددس  

 . لع ض م لطلب   لب ئن م لم ا ا 
  م   قاصدد  م  تمسيل دد   ددن د يدد  تددس  ا  للدد    لمآمسلدد   لمم ددس    دد   مدد   ددس    لبسمحدد  تلعددب   

 دن و ا  لاصد     لمبد  ا   كبد  مجم د    د   ا لدسقد م   دن تطدسم  مق سل  كب   للس ل 
لاس  دد  لدد ن لتسدد    م  اددس  دد  ت ددا    ددس   قدد    لبدد ف  دد  اددح   لمجدد ا لافع لددي   لمددسمف  لددع 

لامسيددددا  لمدددد ل    لفئادددد ن احدددد  ل  لفدددد ئض  لمدددد ل  لاس  دددد  ا ددددس ل    بدددد ن احدددد  ل  لعجددددز
    ميع   .

  ددس   قدد    دد ل   عامددس للل دد م معمل ددد   وابددب كددا  لا دد يع    لمم مودد   لددع  دد  مف   قددس 
  لبسمح  .

  لم د    لجز ئدد ا  لددع اد  م  لا دد يع    لمم مودد  ودر ممس  ددس م دد ف  لدع   امدد    قدد    دد ل  
 دددددددن  لم قدددددددسم  لا ددددددد يع   05 ددددددد   لل ددددددد م معمل ددددددد    لبسمحددددددد   ولدددددددت  دددددددن لددددددد ا  لمددددددد  ف 

لبورصاة إلا فاي دا ال لا يجوز إجراء أية مفاوضة تتنااول ييماا منقولاة فاي ا:)93/110مق :
 البورصة ذاتها وعن طريق وسطاء في عمليات البورصة(

         لسق   تآ  لآ   ن ل ا اح   لفصا   ه    لسق   لسقسف  لع  ف سم لح   ن ا ا 
 ( لمب ث  لث و   )م  قس  س   ام    لسق   ( لمب ث  لأ ا  )

 : ماهية الوسيط في بورصة القيم المنقولة المبحث الأول
 المبحث الثاني: قواعد اعتماد الوسيط في بورصة القيم المنقولة  

 
 

                                                           
. م  س   لماعل  لاآظ    لل    لمآمسل   م  لمعسا   لمام    23/05/1993 لمؤمخ   : 93/10مق :  لم قسم  لا  يع   1

 . 23/05/1993م  ؤمخ   : 34
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 المبحث الأول
 ماهية الوسيط في بورصة القيم المنقولة 

 

تعاب    آ   لسق د  اقسم   آ   لا         لإوس     لا   متبطب ممع     لإوس       
قلع  مسلع  ال ى  لع ا   حلب  لع   الأقلسل  لمم مض   لاج ما   لا  تمسم  لع تب 

تس  ا  لأ م ا  لم ل       لسسا  لم ل   م لحلت ك    ن  لض  ما  لب ث  ن   مل  
 اقلسل مل   ن د ي  تسلا د ف مل  لا  يج اح   لآس  .

 تلعب  لسق د   لم ل     م  كب        لبسمح  لم  ل    ن اام   كب  ف م ل ح  او   تمسم 
 ن اح  ل  لعجز  لم ل   اح  ل  لف ئض  لم ل  . لع  لاس    ل 

جز  لم ل   اح  ل  لف ئض  لم ل    لسق د  م لمف سم  لع م ا   لاسق  ل ن اح  ل  لع
م     لمطلب  لأ ا( ف سم  لسق   ) للاع ف اكث   لع  لسق   تط قآ     اح   لمب ث  لع 

 .( لطب ع   لم وسو   للسق   ) لمطلب  لث و     

  لمطلب  لأ ا:  ف سم  لسق      لسمح   لل    لمآمسل  

  لف    لأ ا : تع ي   لسق      لسمح   لل    لمآمسل  

  لف    لث و :    م  لسق      لسمح   لل    لمآمسل  

  لمطلب  لث و :  لطب ع   لم وسو   للسق      لسمح   لل    لمآمسل  .

 مفهوم الوسيط: المطلب الاول

ا   مل    تس  ا  لل    لمآمسل      لبسمح  ا  ا  ب لم     لجز ئ ا قب   وك و  مأ  
 لم قسم  ن  5 اح     مسا ف  ن ور  لم  ف  ميس   ا  ن د ي   قط ء  عامس   

 . لس لف  لحك  93/10 لا  يع  مق : 

     لم وس  ؟. لسق   اس   ن  ع   ا لس  لآ   ن  لح 
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 الوسيطتعريف : الفرع الاول

 قآاط ا    اح   لج وب  لع  لاع ي   للغسا   احط م   كح   لا  يع  

 :لغةتعريف الوسيط  :أولا

  ق  قطي امض  م ل س  اا تسقط   م   لإحبن  لس   لمسم  ن م ل   س          ق   لسق    ن    
  ق    لس  م    د  ق   لس   ن      ل  لآ   ن       ل  ق  س    م   لا  ق     لس       ء   ل    ا  ع  ج  م      ا   ع       لاسق   

 مة  أ   ماك  ن  ل  ع  ج   ك  ل  ذ  ك  و  )) 143  لآم    قسمف  لبم ف  ي   آي قسلي تع لعل  س     ا    ء  ش   ا  ك   ن     
   لحا    ا  س  ف  لج           لم  ط   ق  م       ل  اءمض   ن  لج س   اق  ء       (  ا  سا م  ش  (طاس  و  
 1  اس ا س ا    ط  ق     

اا  لاسع   ل ن  لم ب ن م لاسقطي ل آ م   قمس م  " لسمس م"  ن  لمج ز  لسق  : 
 2 سما   اس  ج زلأمض:  لع ل  ل   ا   لمابص     ا 

  3 إوي  سا  لم ا ا  لع  لسلن  يسا  لب ئن  لع  لأثم   "اا   لس  " لسق   مسم ي  لآ ل 
 4  لسق       لب ن  ق  للحا  سلا ل ن  لب ئن   لم ا ا  اسقط  لإ ض ء  لب ن 

 اصطلاحاتعريف الوسيط  :انياث

 :الاقتصادي الفقه تعريف الوسيط في -1

لمس  لالفب  لفمي    تع ي   لسق    مآ    ن    ي:" مأوي شخر و   م م  ك ت      قسا 
 لأ م ا  لم ل    يمسم معمس  مل    ل ن  ش  ء  لأ م ا  لم ل      لسمح   لأ م ا  لم ل      

                                                           
 م  1م   م  ل اب  لعلم   م ل    _ لبآ   م ط  مختار الصحاح  مس لن ال  مي   ل  زا م 1
م   م  لج  ع   لجس سف م  اقيآسمي  م  في الفقه الاسلامي والقانون الوضعيعقد السمسرة وإثارة  ل  ه    لس   م  2

 .10م    2009
م    1999م  2م   1م   م  لفض ل  دد   م  لم ا ف م ط  معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية  مس   بس  ل ممن م3

294. 
   لج  ع  م  دد  م ق   م مو  م   م  لفالمعاصرةالسمسرة في الفقه الاسلامي والتطبيقات    ا  بس  لفض ا   س م 4

 .10م  2008 اقيآسمي  م 
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 لمس   س  ل قم    ولت ل س ل  لزب ئن  م لا  مسل   الم ا   ن  لب ئن   لم ا ا م  يعاب  
 .1ا     آ  ل ا  مل   ت  تآف حا  ل ع   ش  ء " سؤ  

مع ل  لع اح   لاع ي  اوي ل   س ح  لطب ع   لم وسو   للسق   اا اس شخر دب ع  ام 
  عآسا م كم  اوي مص  و  ط  لسق      ل ن  ش  ء  لأ م ا  لم ل   ما  تعس      ي . 

 2" لم ل   ل س ل  لغ   ن  اسق     ل ن  ش  ء  لأ م ا : "كم     ي  لبعض مأوي

مص   ما  لسق      ل ن  ش  ء  لأ م ا  لم ل   م كم   امض  ا ا  اح   لاع ي   وامس لأوي 
اوي  افا ا   لسق         اا اس شخر دب ع  ا   عآسا م دب ع   لسق   اوي ل  م س  
 . المع  مسل  

تع ض لاع ي   لسق    قاآط ا لبعض تع يف    ن  لفم  ء   لإق   كحلت وجس  لفمي 
 .   لإق   

 الإسلاميالفقه  تعريف الوسيط في -2

 3 لسق   مأوي: "  ق  لمن معما للغ   م لأ   ل ع   ش  ء "     ف  ل آف 

 4" لطس ف     لأقس ا م لسلن م ا   آ  ى  ل    م لمز  سف " ا    لم ل     مس    س  مأوي: 

كم     ي  لفمي  ل   ع  م وي: "  لماسق  ل ن  لب ئن   لم ا ا مأ    ن ا       ا    
لإ ض ء حفم   لب ن ا   ل   ء ا   لإ  مف  يام  ع ا     م لا قع ي    ت  يج قلع  ا  

 5ك  ء  م م مأ  ع ثمن  مين " 

                                                           
م  آ سم    ل لب   ل مسق م  ا تصاص المحاكم–تنازع القوانين -البورصة: عمليات البورصة  مس  سقف م ق ن م1

 . 73-72 رمح 2004م  1لبآ  م ط-ل    

م  م  لج  ع   لجس سف للآ   م  اقيآسمي  م  في عمليات البورصةالمسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين  آ   لسمي   م 2
 .4م    2007

3 https://ar.wikipedia.org/wiki  15:00 تاريخ الزيارة : 2020/09/09 على الساعة 
4https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00oeyRVZl43yp03E60QYF- 

Iuh1Usg%3A1599671372334&ei=TAxZX7mCFNWG1fAP9bmZ6A4&q   16:00 09/09/2020تاريخ الزيارة:  
5https://www.google.com/search?q&aqs=chrome..69i57.211946j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 :تاريخ: الزيارة 

  16:16على الساعة:  09/09/2020

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00oeyRVZl43yp03E60QYF-
https://www.google.com/search?q&aqs=chrome..69i57.211946j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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    س   ل آ لل  مأوي: " تسم     ا  علسم لمن معما  م   ب م   لس  ج سا ا  لمن معما 
 1 سف  لس  ج سل  " 

 2    ي  لن ت م   مأوي " لاسق  ل ن  لماع قس ن للاس    ل آ   لإتم م  لعمس " 

ا ا  ل ح   لمسا ا   لسق       لفمي  اق    ا مخ    ن كسوي  اسق  ل ن  لب ئن   لم 
 3 م لا ا  ف    ا    مس    مف

 لمس  م   ن  ل قسا حلع الله  ل ي  قل  ا  قمع  لسم ق ف تج م   ل  مسم     اق   لحا   
ع هد  في نسمى ا ن  ك  ))ف ز     لآس ئ     قآآي :  ن ق   س لن ال  ا   شا     مي  ولت ت م  م     

ا ان  م  س  ف   م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   الل   ىل  ص  ا رسول الل ن  ب   ر  م  ف   ،ةر  اس  م  الس  م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   الل   ىل  ص   الل   ولس  ر  
 فشوبوه  و غ  الل  و  ف  ل  الح   ه  ر  ض  ح  ي   ع  ي  الب   ن  إ ارج  ر الت  ش  ع  ا م  ي   :ال  ق  ف   ه  ن  م   ن  س  ح  أ   و  ه   م  اس  ب  

 4((ة  ق  د  بالص  

 في التشريعات المقارنةتعريف الوسيط  :ثالثا

 لا  يع    لمم مو  لاع ي   لسق   ما  او   ل  تع  تع يف   سمس    ن لمس تط قب  عظ  
 .ن اح   لا  يع    ل 

 88/75وجس  لم وس   لف وس  ور     لفم ف  لث و    ن  لم  ف  لأ لع  ن  لم وس  مق :  
 لماعل  لبسمح    لل    لمآمسل  "ممين لل  ك    لع  ل      22/01/1988 لص  م   : 

 لسق د   لم ل    لل  م معمل     لط ف  لمم لا   لاس  ا     لعمس   لآ ل    مس   لخ  م  لا  
 5 لم   ظ  لم ل   "  إ  مفميس   س س    ق م   آمسل  

                                                           
1https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00oeyRVZl43yp03E60QYFIuh1Usg%3A1599671372334&ei=T

AxZX7mCFNWG1fAP9bmZ6A4&q.   16:55 :تاريخ الزيارة : 2020/09/09 على الساعة   
2https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00oeyRVZl43yp03E60QYFIuh1Usg%3A1599671372334&ei=T

AxZX7mCFNWG1fAP9bmZ6A4&q. 20:00 تاريخ الزيارة: 2020/09/09 على الساعة  

 . 107    م  ل ا ل  لع ب  م ل     م   ل   م م شجرة النور الزكية    مس لن   مس لن  خلسف م  3
 .. 11:03على الساعة  10/09/2020)تاريخ الزيارة:   https://dorar.net/hadith/sharh/32258 لمسقس    ل س ث   م  لسمم  لسآ   م4

  لماعل  لبسمح   لل    لمآمسل   22/01/1988 لمؤمخ   :  88/75 لم وس   لف وس  مق :  5

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00oeyRVZl43yp03E60QYFIuh1Usg%3A1599671372334&ei=TAxZX7mCFNWG1fAP9bmZ6A4&q.تاريختاريخ
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00oeyRVZl43yp03E60QYFIuh1Usg%3A1599671372334&ei=TAxZX7mCFNWG1fAP9bmZ6A4&q.تاريختاريخ
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00oeyRVZl43yp03E60QYFIuh1Usg%3A1599671372334&ei=TAxZX7mCFNWG1fAP9bmZ6A4&q
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00oeyRVZl43yp03E60QYFIuh1Usg%3A1599671372334&ei=TAxZX7mCFNWG1fAP9bmZ6A4&q
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 14/11/1994لمؤمخ   :  177ن  لم وس  مق : 55ا    لم وس   لاسوس   مس ور     لم  ف 
 لع ا  "  قط ء  لبسمح  ا   لأشخ    لميلفس      قس ا  لاس  ا  تسج ا  لأ م ا 

 1 لم ل     ل مسا  لم تبط  ل   "

 ن ل ا ل   اع ض  لع تع ي   لسق     إ   لم     لجز ئ ا ا   م لآسب  للم وس   لجز ئ ا 
  لس لف  لحك  . 93/10 لم قسم  لا  يع  مق : 

م  ا اوي تس مك الزم ا   م ن  مل     لبسمح  تا  لس قط   قط ء  عامس    اوي ما 
 آي :  لع ا   لسق       02    لم  ف 15/012 لس ن     ي  ن ل ا  لآظ م مق : 

كا  ق    عامس ممسم م لاف  ض     لل    لمآمسل    لمآاج   >>  مل     لبسمح  اس:
 .<<"  ل مسا  لماعلم  ل   ل س ل زب ئآي ا  ل س مي  لخ   لم ل    لأل ى  لم لل  للاس  ا 

 ل ن      مظ  لع اح   لاع ي  اوي ل   س ح لسق  دب ع   لسق   اا اس شخر دب ع  
 ام  عآسا م كم  مع ل  لع اح   لاع ي  اوي   ء ا  ض  .

وي أملسق      ن ل   ن ل ا    تط قآ   ل ي  ن  لاع يف   ممين ا  واسحا  لع تع ي 
اس  ا  لل    ن د ف  لسلط    لمعآ   ممسم ل كا شخر دب ع  ا   عآسا  عامس>>

 .<<3 م لا  مسل    لمآمسل 

ممين ا  وساآاج  لخص ئر  لا   ام ز  لسق   تع ي     تط قآ   ل ي ق مم   ن ل ا   ن
 :  تامثا ت م   ل  ل  

 لمعسا للم قسم  1 03/04:  اس      ء مي  لم وس  مق : معنوي الوسيط شخص  *
 ن  لم قسم  06 آي:" تعسا  لفم ف  لأ لع  ن  لم  ف  04    لم  ف  93/10 لا  يع  مق : 

                                                           
 م  لماعل  مإ   ف تآظ    لسسا  لم ل    لاسوس   .  14/11/1994م  لمؤمخ   : 117/1994 لم وس   لاسوس  مق : 1

  لماعل  لاآظ    مل     للجآ      قبا   . 15/04/2015 لمؤمخ   :  15/01 لآظ م مق :  2
 يمصس م لل    لمآمسل  :" جمس    ن  لأ م ا  لم ل    لا  ت  تم  م   م لبسمح  ا   لم لل  لحلتم   لص  مف  ن ش ك   3

 ئآ ي  ل  س   ل ي م     ا س ا  آمسل  ا      م   ا    لمس ام   تام ز مأو   ق لل  للاس  ا م  تمآح مم  للمس ا  ممين لس
 . ق لل  للاجزئ     ممين لم ك  لسمق   قاغ ل    ا  ع   تامثا     لأق     لسآس  
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يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة بعد " ت  م كم   ل :  93/10مق :  لا  يع  
اعتماد من اللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من طرف الشركات التجارية التي 

 . " صيصا لهذا الغرض ، والبنوك والمؤسسات المالية تنشأ

 لضم و    لا   لسبب    مص   لم     لجز ئ ا  لسقط ء    اشخ    عآسي  م  ن  لع   
ممس    اؤاء  ن ل ا  اكاا ل لل ف ظ  لع ا س ا  لزب ئن     مكا      حآ      لضم   

   اكاا ل .

ل     لمحكسمف ا   لم    ل  م س  دب ع   ل  ك   لاج مي   04كم    مظ  ن ل ا  لم  ف 
م  ييمن       وس   ل  ك  ا  ش ك  و   اق     لحا مس  93/10لم قسم  لا  يع  مق : ل

ق م   ا   للغ   الا  م وس   ل  ك ا ك  لمج ا ل لسبب     سم ت س س  لم    وس   ل  ك  
 .م  تاطلب ماقم ا  خ   م مو   ن مل    ل  ك  ش ك   لمس ا

 آجس  لم     لجز ئ ا قس ور مص    لع ا   لسقط ء  03/04 ب ل  س   لع  لم وس  
 لمؤقس   - لبآسك  - لمعامس   ا   ل  ك   لاج مي   لا  او أ  لص ص  ل ح   لغ ض

  لم ل   .

سا    ا         لبآسك  م   آج لف  لس     لسمح   لجز ئ   ل ن م لآظ   لع  لسقط ء 
  ا : 

  (BDL)لآت  لاآم    لم ل   -

  (BADR)لآت  لف م    لاآم    ل يف    -

 (BEA)  لآت  لجز ئ   لخ م   -

  (BNA) لبآت  لسدآ   لجز ئ ا -

  (CPA) لم ض  ل عب   لجز ئ ا  -
                                                                                                                                                                                     

م  لمعسا   لمام    لماعل  لاآظ   لسمح   لل    لمآمسل  م   . م  س   17/02/2003 لمؤمخ   : 03/04 لم وس  مق : 1
 . 23/02/2003 ؤمخ   :  11
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  (CNEP) لصآس ا  لسدآ  للاس      اما  ط  -

 (BNP PARIBAS DJAZAIR)ل  ا  ل  م ميب   لجز ئ 

   لسقط ء    آ ن لاآف ح ا: لمس م    لم     لجز ئ ا  لع  الوسطاء ضامنين للتنفيذ* 
 ن  لم قسم  لا  يع  مق :  14ا ف  ن ل ا  لم  ف سعمل     لماف  ض  ل     اح     م ل

 يعد الوسطاء مسؤولين حيال آمريهم بالسحب وتسليم القيم لا    ء      :" 93/10
 ." المنقولة المتفاوض بشأنها في السوق ودفعها

 ن  لم وس   لاج ما  02:     مسا ف  ن ل ا  لم  ف عمل الوسيط عمل تجاري *
عمل     لمص ت       لص ف ا   لسمس ف ا  ل ح  م لعما ا   ل  لا  تعاب      1 لجز ئ ا 

 . 2ب ما تج ما م 

 لأ م ا  لا  تمسم ل    ل  ك  ا   ن وفس  لم وس  تآر  لع  03كم  وجس     لم  ف 
   ما تج ما م سب  ل يا م  لم  ك وب  لسق د  تم مل  ن د ف  شخ    لاج مي  ا

     م لض  مف  ما تج ما . ل  (     ؤقس  -لآسك–)ش ك   تج مي   عآسي 

 ام ز ل    اضح لآ   ل   مأ  للسق    م لامعن   س     تع ي   لسق     لخص ئر  لا 
  لسق د  .  آ   سف    م  سكل  لي ممآ قب   م مقاي 

 م ا ط لمم مق    آ   لسق د      لبسمح  أن عمل الوسيط في البورصة مقنن :
 ؤا    ش       لم   م م لإ      لع تس     ق ئا تس ح م ز  لاآف ح لمم مقا   
 ن ا ا  ل صسا  لع  ا ام   م ل ح  تعاب  و  د   مآآ  دبم  لمف سم امي م 

  لماعل  م   ط  م مق   لأو ط  04/08 ن  لم وس  مق :  25  24 لم  ت ن  ن : 
  لاج مي  

                                                           
ح  م م 101م   م  س   لمعسا   لمام   لماضمن  لم وس   لاج ما  26/09/1975  لمؤمخ   : 75/59 لأ   مق :  1

 . 19/12/1975لا مي : 
( م  حك ف   قا     ق وس   لأ م ا م  النظام القانوني للوساطة المالية في البورصة مخا  وزي     بس  لمسا    سف م ) 2

 .   14- 13م    2019-2018كل    ل مسا   لعلسم  لس  ق   م    ع  ا م م م 
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 مهام الوسيط: الفرع الثاني

مجمل   ن كلف امض   لم ل   م  إوم   ما  لسق      ل ن  ش  ء  ا م ا ا مماص  
  آي  ا :  36 لع  18    لب ل  لث و   ن  لمس    15/01 لآظ م مق :  لآ  د   ممس ب 

  لزب ئن لاف  ض ل س ل . 
  اقا  مف     ج ا تس     لل    لمآمسل  
    م    لآج ح     لمسعع   اكاا ل  ضمس      حس م  لسآس  
   لاس  ا  لخ   م ق   لسق  
   مفظ  إ  مف  لل    لمآمسل 
   1 مش    لمؤقس       ج ا ه يل  ماقم ا  إ      إ   ف  ش  ء  ل  ك 
 لاأكس  ن تسل    مس   لب ن ا   ل   ء للعم ء     لآ  ا  لم س ف  
 لم ا  ف م ق   لعم ء  لاأكس  ن تسج ا  لل     
   لف ئسف  ؤقس    لاس     لجم     2   مف     ظ  لأ م ا  لم ل 
   لاسك ا ل س ل  لغ   تس     لل    لمآمسل 
    ( لأ م ا   لأ      لم ل    لل    لمآمسل  ) تس 
   3للاسسي   لم ل   لمصفم   لم ل   لسع 
  قبا  . كا و  ط مل  ت س  لجآ  تآظ    مل     لبسمح     

 اح   لآس  نق   قس   لم     لجز ئ ا  لسق    لس لف   لحك   لمآ د  للس  ن ل ا  لم  م 
 : 15/01 لملغع ممس ب  لآظ م مق   03\96 لآظ م مق :    مماض ي

 محدودالنشاط الالوسيط ذو  -1

ل س ل ف  ض     لل    لمآمسل  اآ  ممسم  لسق   لا س س و  دي     مس  لسق د      لا
 .      ي و   تس    م  ظ       لل  م مسع   صفم  ل س مي  لخ    م   س    ل  لغ

                                                           
 . 15/01 ن  لآظ م مق :  2 م ف  02 وظ   لم  ف  1

 لمساثم   يمصس مم فظ   لأ م ا  لم ل  : "تسل ف ) جمس    اآس    ن ا      اآس   تخا م لسق    آ م    لا  مساخس    2
  يض مل ل    يسلا  لسسا لا م     ئس اكب   تمل ر  ن مج   لمخ د  (.

 5م    ن ق ل  م   المسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة آ   لسمي   م  3
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 د و نشاط غير محدالالوسيط ذو  -2
    لل    لمآمسل  ل س ل  لغ    لع اآ  ممسم  لسق          لع ق   ي معمل    لاف  ض  

 ا ل  : ل  لل  م لآ  ط ا   سف او ط 
   لخ  )م قمي(ل س مي ب ن  ل   ء    ل  مل  
    تس     لل    لمآمسل  ل س ل  لغ 
 تس    م  ظ   للل   ممس ب تسك ا 
  1و ط   لمحكسمف  لأ لل  م مسع   صفم    تب  مأمس 

ا    لسع   لمصفم    لاس     لجم     إو م  ا معاب    وس   ن اوس    لسقط ء  إوم     
 آ  د    لا  ممسم ل    لسق   . لام   ا و  ط  ن 

    ا   آ زل      ا  م لآ ل    ف  اصا  لحا  ل خر و  ط :" لمصفم  لسع م  ومصس
   ل ق ئا  ل  تف    لمي لم      ف مساعما  لحا ا   لعمس    ن لأ  ك  كح    مل كن ا  

 مل   تاعل   مل        لمس ام  ا  ل ع  م ا   آمسل  ق   قاآ ء  قصس   قا  م  ا     لمآ ش 
 ."وفس   للغ م   مش     ا  لس    تمسم  مغ   قس ء  آمسل 
  لمصسم ل س ل  لسآس   ن  ا ي  ا ن يااب   لع  لب ث": ت مصس مي  لم ل  اس   ا    ل
 ."2 ل مل   لآ    لجأ

للإش مف  إ   لم    ل   س ح  لمع  م  لمعامس للسم ح لبعض  لسقط ء ممم مق  و  ط ا   
  س        لبعض م  يمين اح  م  ن     لطلب  لسق      مس و تي مأ  ميس  و  دي 
  س   م ل ن  لم يا  لمط  ح    م ل   و     ك   دلب  لسق        ام    لآ  ط ك  ا 

  قس    ن ل اا  للجآ   لا  ما  معسم   ي و   ولت لعسم تس     ل  م صا  لع ولت م   آ
  ا كي  لخب     ل  ت   لمم مق  ك     لآ  د    اس   مسا ف  ن  ا  لع  لمس م   لم  م  

 . 96/03 ن  لم قسم مق :  12ور  لم  ف 

                                                           
( م  حك ف لآ ا ش   ف   قا      لم وس  المسؤولية الجزائية عن الأعمال غير المشروعة للوسيط المالي  ل  لن  بس  )1

 15-14م    2015-2014ام  لبس ق م - لجآ ئ   لخ   م كل    ل مسا   لعلسم  لس  ق   م    ع   لع ب  لن    سا
 . 2م    15/01 ن  لآظ م مق   03اوظ   لم  ف  2
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ت س  لي  م م  ك ت   لاس     لل    لمآمسل    مجب ا  لحا سق   معس ا  تع  آ   لع ا   ل
 لا      لم وسو  للسق   ا   لطب ع  تبمع لآ   ع      لخص ئر   لم  م  لمسكل  لي م

 م  اح     قآ   ا  لإ  م   ل ي  ن ل ا  لمطلب  لث و  .  لم وسو  

 للوسيط في بورصة القيم المنقولة المطلب الثاني: الطبيعة القانونية 

للطب ع   لم وسو   للسق   اام   م لغ  م  و  ن ل ل   ممين ت س س    لي  ن ممسا     
 ل ي  لمس  لالف  لفمي     ا ملي  ن    ب   م كحلت ل     لأمي م  لم وسو    لس  ب   لاطب   

ت س س اح   لطب ع   مآ    ن ماى ا   ق    لأ م ا  لم ل   اس  ك ا م لعمسل     ي  مل  
ل آم   ملع   اب م   ك      م  م ا     ي   لث لث    اب    ك ا تج ما  ن وس  ل   واب  

   اب     ي  مل  اوي  ك ا    ن.

  ل جج  لا   قاآس  ل    كا  تج   . اتج ا     قاآ  ا 

 :وسيط الأوراق المالية وكيل بالعمولة: الفرع الأول

 ل  مع ف  لم     لجز ئ ا  لسك ل  م لعمسل  .

عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب " ل آ      ب مأو  : 
 1موكله"

لل    م  لآفس  لس  ف   ا   واب  اتج    لع   اب م ا   لسق    لم ل  اس  ك ا م لعمسل 
 ن  لع ث ث   ع       لا  ممين   قاآس    ولت لإل  م  لصفم  م  لاسق  ل ن  لأد  ف 

دب ع   -ام  ز ل ن  لسك ا م لعمسل   ا     ا : د يم   ب ش ف  لسق   لآ  دي ل ل    ل
دب ع   لآ  ط م   ل ي  سق    لأ م ا  لم ل    اع قس م قمي  ل خص   ل ن  م   ا  لآ  ط

 ل س ل  لعم ا  م لا ا    ب لا ل  معس    آ  م  اآ   ا  مي  ن  لسك ا م لعمسل  .

ا و  ط  لسق     لا   لأ م ا  لم ل   ا       ط  لسق    آجس ا  ث   ا وا    ن م 
 ك ا م لعمسل   لحا  اع  ا اس امض  م لمآمسا  .س  ن  ل يم  اآ   ا  متعاب   آمسا

                                                           
 .36، ص  2011 بلودنين أحمد ، المختصر في القانون التجاري الجزائري ، دار بلقيس للنشر والتوزيع ، الجزائر ، د .ط 1
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  ن م ث دب ع   لآ  ط   لسق    اع  ا م لأ م ا  لم ل    ن ل ا  لل  م معمل    لاسق  
 1 لسك ا م لعمسل  .  لع   ي  اما  ف  اس     ا  مي ت ي  ن

  آ   :      وام سف لي    ب ا   ا  اح   اتج   

م لعمسل  لمج   تع قس  م قمي  ل خص   و  لزم لل  م  لسك ل   اوي ا ميف  ل عس  لسق    ك  
ا  تاس    لع امك و   م كم  ا   لسك ا م لعمسل   آسل  لمسكا للل  م م لاص      لم وسو      

ممعآع     لسق   ممسم ل س ل  لعم ا مإل  م تص     ق وسو    ا م ا    م  م ن ا   لسق   
 اع قس م ق   م ئي  و  م   آي     لأ م ا  لم ل       م لب ن ا   ل   ء م    م ن ا   لسك ا 

 .م لعمسل   اع قس م قمي  ل خص   ل س ل  سكلي 

ح  لعمس  ن  لغ   د لم  اوي ل         لع ا   سؤ ل    لسك ا م لعمسل  ا ت ما  م   تآف 
 .2مصسم  آي  لخطأ م    م ن ا   لسقط ء معاب       آس  

كم  الزم  لم وس   لسقط ء مفاح مس ل للزبس      ا  م ا ك     لاع      لسمق   ل ح  
 (. 15/01 ن وظ م  18 لأل   ا   لاص ف    ا س لي )م 

  لسق    ك ا م لعمسل  . وساآاج اوي ا ممين   اب م ل ح  

 الوسيط وكيل عادي  :الفرع الثاني

الوكالة أو الانابة هي  ن ا . م .   م لمسا: " 571لمس   ف  لم     لسك ل      لم  ف 
 عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آ ر للقيام بعمل شيء لحساب موكله وباسمه"  

ك ام  ممث    لغ   للل  م معمل   لأو م      ا  ك ا  لسق  واب اح   اتج    لع   اب م 
 .ل س ل  لمسكا

                                                           
م كل    ل مسا   لعلسم  مجلة الاجتهاد القضائيمدب ع   مس    سؤ ل    لسق      لسمح   لل    لمآمسل   ق     للج  فم1

 .247م    2016م  11 س   ق   م    ع    مس ل ض  م مسي ف م   لس
مق ل   كاسم       لعلسم  لم وسو   في القيم المنقولة في القانون الجزائري (، المستثمرحماية الاد ار ، )  تح م ب  سلس   2

 . 201م    2012م    ع   سلس   عم ا ت زا  ز  م 
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 ا      ب  وام     كث  ف ل ح   اتج    آ    

 او ط   سف  ا   مس  و  د  ك   قس ء تج ما  ا  ق وسو  آ  طا   لسك ا  لع  ا ممسم ل-
  س ف مص     أو طم   س  م س  لسق   ا    لع      لآ  ل  لآظ م ا تخ لف د لم   خالف 

 مس ت   ا .  .  .ل .م .

 تعاب   لسك ل   لع  ا  ن  مس   لاب   ا    مس  لسق د  ت عاب   ن  مس   لمع    . -

 ا   ما  لسك ا  لع  ا ميس      لأقس ا  لاج مي  ل آم  و  ط  لسق       لأقس ا  لم ل   -

 1  ن ث  ا ممين ا  ميس   لسق    ك ا    ا

 عاديالوسيط سمسار  :لثثاالفرع ال

  قاآس      ولت ا    م  لسمس م  ا  مي مس   اب   لسق   قمس م    ا ا    ل اا  لث و   
 كث     ن   م  لسق   .

د   ن ا  تم يب   مس ممماض    اع س شخر ممماض   م لسع   لع >>:مأو  تع ف  لسمس ف 
اكث  ا    اع م  ن لأ ا ا   اع قس  وظ    بلغ  ن  لم ل  م ميس     ف وسب   ع آ   ن 

 2<<ق م   لصفم  

وابب  عظ     ن اح   لاع ي   آجس ا   لسمس ف تا  مي كث     ن  لسق د   لم ل   م لح 
  لسق   م لسمس م  لع ا  م  لا  ين  لمص ا   لع  ق  .  لا  يع    لع تسم  

 ا   ا  اح   ل اا    ب لي  سف  وام     .

 ن  لسق د     ا  كا  آ م   مل    ق د      لأ م ا م   م   اف      تاف   لسمس ف ا  
م لاع قس ممعآع تآ ص    ما م     تم يب        لآظ  م  ا  لإقآ     ن  لماع قس ن 

 .او م  مخالف       سف ا سم  آ   
                                                           

 .19   ن ق ل  م ،المسؤولية الجزائية عن الأعمال غير المشروعة للوسيط(   ل  لن  بس  م ) 1
  س    لمطبس     لج  ع   م  لجز ئ  م المحل التجاري ، -التاجر–القانون التجارية :الأعمال التجارية و  م   س  ا م  2

 . 72-71م      6م ط 2006
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شخر  لل  م ل   ا    لسق د   لم ل        ماص ف  لع * ا   لسمس ف مساط ن اا 
 اشخ    ع آ  معس  ل صسا  لع   ام        ل   ط  لم س ف .

* لسمس م ممسم م لب ث  ن  اع قس مل  ل اع قس  ن  لعم ا  لحا  اسقطي م  يآا    ملي 
 لب ن   ل   ء  ن    م ن ا   لسق    لم ل   المع ا     م    ت ق   لإمج ل  ن  لمبسا جمم

  لعم ا ل ب ث  ن   ض  آ قب  م لي م كم  اوي  لازم لاآف ح  ملي     س      م لي .

تآظ    مي م  لم وسو    لا لا  تآظ   لسمس ف تخالف تم     ن  لأ  لم وسو   *ا   لأمي م
 . لسق  

 : تنظيمية  اصة( واعدق)منظمة بتجاري ذو طابع  اص شركةالوسيط : رابعالفرع ال

ا مماص    م  لسق    لع تم يب        لآظ  لا مماس  لع  ل  م  لعمس م ق   ل س ل 
 دي  لع   ي  اما  ف م  اس ا   لعم ا م  ب لا ل  معس  لسق    ك ا تج ما لأوي ممسم لآ

معس  ك ا م لعمسل  لأ  اح   لأل    ب م  لعمس م قمي  ل س ل  لمسكا م كم  ا   لسق   ا 
ي  ن  م ا   مس ت مين ا   اعسى  لع  سف  م ء م لح    اب   م  ء اح  مماص   مل

 . 1 ما تج ما مخضن لم وس  ل    اتج   ا   ما  لسق   اس

 يعاب   ل اا  لأل   اس  ل اا  ل   ح م لح  معاب   لسق    ك ا تج ما  ل آي مخضن لآظ م 
 لم قسم ي  سف قس و ن  ن ل آ   ق وسو   ساما م  اس    ق      لم     لجز ئ ا  و ا    ل

م  ب لا ل  ل  مطب   ل ي  03/04  لم وس   15/01 لآظ م مق :  93/10 لا  يع  مق :
  لمس  س  لع     ا     س ئا قل ل  .

كم  ا    .ل .ا . م     لجز ئ  مخضن لمس  س تآظ م   ح  مف  ن لجآ  تآظ    مل    
 لسسا  لم ل   م كم  ل   ح م   قن  لأوظم      قبا   مصفا   قلط   ب   لبسمح  

  ن قلط  مق ل   . ي لضس   م ن  لماع  ل ن     لسسا  لم ل  ل   لم  تمل 

                                                           
 2016م   م  لف    لج  ع  م  اقيآسمي  م  .ط م   الوساطة والسمسرة في سوق الأوراق المالية  مس مسن  ل س   م  1

 . 136-135م  
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ما  اوي ا ممين  لل  م معمل     لبسمح   ا  ن د ي   قط ء  ا اوي مس   قس  س 
 ا ام    كسق   لسمح   لل    لمآمسل  .

آسا  اس    قاآ  لي امم  م شخر  ع سا  لبسمح  استجسم  لإش مف  لع ا   لسق      ق
        اسلع  آي ولت ا س    ب ش     لمف   ج  ا مساط ن  ب ش ف  لمف      لآفسياآ ب ل

 اح   م قمي  ل س مي  ت ب  ش   ي م  لح ن  س ف   مسب  ل ف ءف  لم آ    لا   اماعس  ل   
 . 93/10 ن  لم قسم مق :  10دبم  لأمي م  لم  ف 

 تا   مل   تس     لمف  ض معس تأا لي  ن د ف  للجآ  معس تس     لع  ل   ط  لم س ف 
 سى تأكس  ق وسو  م لاظ   للجآ     دلب  لاأا ا  لم    مملفي م   لا  تمآ ي مط ق    آ   

  ن تس    ل   ط  لمطلسب  .

 لاس  ا   لا  لبسسا  لم ل  م   لحا   لعآص   لفع ا    تآف ح حفم    يعاب   لمف  ض
 معاب   زء ا  اجزا  ن  ل      لم وسو  للسق   .

لح  ت ب   لعس    ق   ما  ن  لسق     يعاب  ت من لي  يعما ل س مي  ا مم مل  لاج مف 
  .1ل س مي  لخ   

 .اعتماد الوسيط في بورصة القيم المنقولة  قواعدلمبحث الثاني: ا

لمس الزم  لم     لجز ئ ا   ام    قط ء للل  م معمل       لسمح   لل    لمآمسل  م  ا اوي ل  
لسق    ا ك  لمج ا  فاسح م لا ق س  ممجمس    ن  ل   ط  لا  مجب    تاس       

 . لمآمسل   ا ام    كسق   لسمح   لل  

 م مق        لسمح   لل    لمآمسل  ) لمطلب  لأ ا( ش  ط   ام    لسقط ء   اواآ   ل ي
  لسق د  ) طلب ث و  (

 

 
                                                           

 249- 248م   ن ق ل       طبيعة وحدود مسؤولية الوسيط في بورصة القيم المنقولة ق     للج  ف م  1
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 في بورصة القيم المنقولة  لمطلب الأول: شروط اعتماد الوسيطا

   ط   س ف  لع قب ا  ل ص  لمم مق   لسق    مل   ن  للمس ا  ب  لم     لجز ئ ا 
ا .    لآ  ط ا   سف او ط      ل . ا .م م  ا ل    ل صسا  لع  ا ام    ن د ف 

 ن  لآظ م مق :  03ور  لم  ف  ممس باح  ق   شخر  عآسا س يس   ل ث و   ا  مم  ل .م 
)  ل   ط  ل يل   م لح  قاآ  ا  ل   ط  لمس سع   )    ا ا (   1 لس لف  لحك   15/01

     ث و (

 في بورصة القيم المنقولةالشروط الموضوعية لاعتماد الوسيط الفرع الأول: 

 لمعسا م لم وس  مق :  93/10لمس مس   لم     لجز ئ ا  ن ل ا  لم قسم  لا  يع  مق  
  ل   ط  لمس سع    لس  ب تس  ا  اكاس ل حف   لسق    تامثا   : 03/04

 الوسيط شخص معنوي .أولا: أن يكون 

 لسق       . ل. ا .م     لأشخ    لمعآسي   لم     لجز ئ ا  م مق  و  ط مص  
 مق : م لم وس   93/10 ن  لم قسم  لا  يع  مق :  06 لم  ف   م   ولت ممس ب تعس ا

ي   لا  او أ  لص ص  ل ح   لغ ض  تامثا اح   لأشخ     :  ل  ك    لاج م  03/042
 . لبآسك   لمؤقس    لم ل  

 .الشركات التجارية التي تنشأ  صيصا لهذا الغرض -1

 شكل الشركةأ/ 

 مس لاأق س       ل ن شخص ن ا  اكث  م  لازم >> ل  ك    لاج مي  مأو  :     ب
ممماض    لأد  ف مأ   ا  مكس      ق           لحا   سف لسم  ل بح م ت مسم كا د ف 

                                                           
 . 15/01 ن  لآظ م مق :  06اوظ   لم  ف 1
 مل     لبسمح  ........... ل  ك    لاج مي   تآر  لع "مم مل و  ط  لسق      03/04 ن  لم وس  مق :  04 لم  ف  2

  لا  تآ أ لص ص  ل ح   لغ ض م  لبآسك   لمؤقس    لم ل   ".
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مص   ن مال   ا ا  ا  ء  ما    مسب  اتف ا م  ت س   ل مسا        م   إ    عآسي  
 . 1<<تف ا  إ   لس    م  يام ق   لأد  ف كحلت  لخس مف مسب  لعمس   ا

الشركة عقد  بمقتضاه " م لمسا:2 لجز ئ ا   ن  لم وس   لمسو  لمعسل   416كم     ا    لم  ف 
يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم 
حصة من عمل أو مال أو نقد ، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو 

 هدف اقتصادي ذي منفعة .بلوغ 

 . 3كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك "

    ا   لع اوس    ل  ك    لاج مي     كافب م لآر ن  لم وس   لاج ما  544 لم  ف  ا  
 ش ك   لمسؤ ل    م لح  تعاب  ش ك   لاض  ن  ش ك   لاسح  م تعط  تع يف  لل  ك   

 4. لم س  ف  ش ك   لمس ام  ش ك   تج مي  م سب شيل     م  مين  س س    

 لمعسل  ممس ب  لم وس  مق :  93/10 ن  لم قسم  لا  يع  مق :  6 لم  ف       مظ  ن 
ا   لم     لجز ئ ا  قن  ن وط ا  ل  ك    ب آم  ك وب   صسمف    ش ك  و     03/04

 ل  ك    لاج مي   اوس  احب ب ت ما كا  93/10اق   ممس ب  لم قسم  لا  يع  مق : 
 م كم  ت ك للسقط ء م ي   لا  م شيا  ل  ك  .  04    لم  ف  03/04  م   لم وس  مق : 

    مل     لبسمح      قبا   مس ا وع لل اقم ا  لحا مس   لجآ  تآظ رأسمال الشركةل/
مجب ا  تمل ي  ل  ك   آس  ا ام   ممل س    آ م  ز ئ ا م ا   ا  ت س س  ل س  لأ وع 

مسب  لآ  ط  لا  ت يس  ل صسا   كح   ك  شيا  ل مسب اغ   ا ممآن  ن ا  لل اقم ا 

                                                           
 .  2019م لبآ   م مجلة حياتك م   ل  ك    لاج مي   مس لس ك  ا م 1

ح  مف  78 لماضمن م لم وس   لمسو  م   . م  س   26/09/1975 لمؤمخ   :  75/58 لأ   مق : 2
 . 2005م  50م   . م  س   10/06/2005 ؤمخ   : 05/10 لمعسا م لم وس  م ق :  30/09/1975لا مي :

  لمعسا للم وس   لمسو  750م    18  م.  س   03/05/1988 لمؤمخ     88/14اوظ   لم وس  مق :  3
  ن  لم وس   لاج ما. 544اوظ   لم  ف 4
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  لا   1 96/03 ن  لآظ م مق :  06 لع  ا ام    ن ا لي م  اح     مسا ف  ن  لم  ف 
مجب  لع ش ك    لمس ام  ......  ا ك ماقم ا ا وع قسم   ل س    آ م >>وصب  لع :

ل ا س ا ل ح  ت س ا    ؤ يآ    لخضس  لمم   س م   (م ا   اوي مم1.000.000 ز ئ ا )
 2<< للجآ  .....

 ل س  لأ وع لل اقم ا اس    ف م ن  لم     لمس  15/01 لآظ م مق : ل ن م ل  س   لع
  ( م ا   اوي ممين ا   اغ   مسب و  ط  ل  ك   اح      لم  ف 10.000.000)    ن 

امتلاك عند الالتماس رأسمال اجتماعي أدنى قدره عشرة ملايين .....  >> آي : 05
دج( .... ، غير أنه يمكنها الخضوع لمقاييس رؤوس أموال  اصة 10.000.000)

 .   لسبب م  ن لأام   ش ك   لسق د   كح   م    مم م   لمساثم ينم <<اللجنةتحددها 

 : إدارة الشركةج/ 

 لع ا   ل  ك    لاج مي  الس  ا  ت سز  15/01 لم    ممس ب  لآظ م مق : الزم  
        ئم  لضم   ا ن  ص لح زب ئآ   م  ا  ميس   م ا   ا ام    م لجز ئ  .  

مسعع  لم    لا ل مي اس مم م   لسسا  ن  ل  ك    لسام    ن     م  ن   لغ ض  لحا 
  ين .  مثمسا    ال ى مم م   ل

  لجس   م لحك  ا   لم     ن ل ا وفس  لم  ف  لمحكسمف ا    الزم  ل  ك  مأ  ميس  ل   
ءف  س    سؤ ا  يلف م لإ  مف  لع     ا  تاس      اح   لأل   ش  ط  ل ف  لع  لأقا 

  تامثا اح   ل   ط   : 3. لمآصس   ل       تعل م  ا .     .ل . م   لاأا ا 

  س وس ا  ش   ف  ع  ل  ل    ل* ا  ميس  م ئز   لع ش   ف  ل

                                                           
 لماعل  م   ط   ام    لسقط ء     مل     لبسمح      ب ت    03/07/1996 لمؤمخ   :  96/03 لآظ م مق   1

 . 03/07/1996م ح  م   : 36    قبا   م   م  س  
  م (: اد  م   كاسم       لعلسم م كل    ل مسا   لعلسم  لس  ق  النظام القانوني للسوق المالية الجزائريةممل ا وس مف م )2

 . 196-194   ع   سلس   عم ا م ت زا  ز  م  .ل م   
  لس ل   لحك  . 15/01اوظ   لم  ف  ن  لآظ م 3
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* ا  ميس  قس ت من لآج ح ت سين      س   تج مف  تس     لل    لمآمسل   كسب لب ف   آ   
 .1ك ت   

 التفرغ لممارسة نشاط الوساطة  /

 لاف غ لمم مق  و  ط  لسق   لل  ك    لا  تآ أ  لع    مف اكس  لم     لجز ئ ا 
 .  03/04 ن  لم وس  مق :  04لص ص  ل ح   لغ ض  اح     مسا ف  ن  لآر  لم  ف 

لآ  ط  لسق د   لع  ل  ك    غ    مع ل  لع  لم     لجز ئ ا اوي ور  لع  لاف  
     لبآسك   لمؤقس    لم ل    لا  تبمع ل   ح م    لل  م م لعمل     م   لاج مي  

 . لمص ت    لع   وب ق      لآ  ط  لسق د  

بآسك   لمؤقس    آجس ا   ل 15/01 ن  لآظ م مق :  06 ا اوي م ل  س   لع ور  لم  ف 
ا ق م     دلب  ا ام  ا  ك  ك   ق د  ا  ميس  ل      مف      م لم ل    آس تمسم

  لم  قب    سامل   لاس     ن  لآ  د    لأل ى .

 البنوك  -2

    لخ   ل ؤقس     ل   تج مي  تمسم لالم   لأ س ا  ن  لجم سم   قاعم ل   ل س ا  
تص ف  إ  مف اح   لسق ئا    ن  ق ئا  لس ن ت ب للأل ين آح  لم  ض ش ط     ت     

  امثا م لحا   لامل سا  لطب ع   مل   لأحا م  ن  اح   لم ل  ن  لسقط ء اا   ن تعاب  كم 
 .  لمما   ن  لأ      لمم   ن  ن د ئفا ن ل ن  لسق د    

  وظ   للاطسم    اقاص  م  احب ب ل      ئف مس ث   لع   وب    ئف    لامل سم  .
 و  تعاب   لبآسك         ماقم ل   اس     ل ئ س  لل   لآمس   ت م   اكب  قسم  مين 
 ن  لأمب ح مأقا  لآفم    ولت  ن ل ا تمسم  لس  ت    لمص ت   مل ح  وجس ا   لبآسك تؤث  
م يا كب    لع  لس  ق   اقاص  م  للس ل  م م ث تاسلا اح   لأل  ف لم  قبا    تس      

 لس ط ف  لع ا س ل    ن ل ا  لبآت  لم كزا  لجز ئ ا ملح  احب ب  لس ل  ل    ن د ي  

                                                           
(  م  حك ف   قا      ل مسا م تخصر ق وس  النظام القانوني للوسيط المالي في عمليات البورصةمب ع  م س   م )  1

 . 18م    2015 ب ح م  مقل  م  ل  ك   م كل    ل مسا   لعلسم  لس  ق   م    ع  ق حسا  
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  م          اقس ا  لل    لمآمسل   ولت قس ء ل س ل    لخ   ا  ل س ل  لغ    م لا 
  مسا  ل ح  .    

 المؤسسات المالية -3

 م لإش مف  ل     ن ل ا    فا   . علا  كاف لمؤقس    لم ل    لم     لجز ئ ا  ل  مع ف
م  تعاب   شخ    عآسي   1 03/11 ن  لم وس  مق :  71 اح     وصب  ل ي  لم  ف 

  ما    لل  م م لأ م ا  لبآ        س  تلم   لأ س ا  ن  لجم سم   ن اآ  معآ  ا  
لمس ام   لمؤقس    لم ل   تمسم ممآح  لم  ض  ساعمل     ولت ماقم ا  لمؤقس   ق  ض  

 .2  لإ ل م   دسيل   لأ ا 

ممعآع او   عب مف  ن  ؤقس   ا م ا  ا كز  قاثم ما   لأق ق      لأ م ا  لم ل  ) 
 لم  ض ( لسا  ن  لأحسا  ل ل ل   ) لمب و    لمعس     لمس    لخ م(  – لسآس   - لأق  

 تمسم لاجم ن  لأ س ا   لمسل     ن  لأ س ا   لأ       لمساثم ين م     ف    تخار ممج ا 
 ا  و  ط  ع ن ك  ك    لاأ  ن .  ن  لمؤقس    لم ل    لجز ئ ي  وحك :

  لسك ا   لسدآ   للاأ  آ    لع  لآما  -
 ل  ك   لجز ئ ي   -
  لاأ  آ   ت  قب  لجز ئ    -
  لسك ل   لسدآ   للمس م   لف م    -
 . 3 س  ي   لخزيآ   لعمس     -

 تقديم التأمينات والاكتتاب ودفع اشتراكات صندوق الضمان ثانيا :

                                                           
م ح  مف    :  52م  لماعل  م لآمس   لم ض م   م  س   26/08/2003 لمؤمخ   :  03/11:   لأ   مق 1

27/08/200. . 
(م  حك ف    سا       لم وس   لخ    لمعم  م      النظام القانوني للبنوك التجارية في الجزائرقز ل   بس  ل م   م ) 2

 .  17م    2015 لم وس   لخ   م كل    ل مسا   لعلسم  لس  ق   م   ع  الس مي  للم  س م تلمس   م 
" م ل    تس  ا  لل    لمآمسل     لسمح   لجز ئ  لم كز  لم وسو  للسق       م لعم ا ح ل   م ح ل    لعم ا م "  3

م      2016م   11م كل    ل مسا   لعلسم  لس  ق   م    ع    مس ل ض  م مسي ف م  س  جتهاد القضائيمجلة الا
280-281 . 
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 لسقط ء اشخ    عآسي  لا الز    كحلت  لم     لجز ئ ا م شا  ط    ميس  ل  مياف  
 لامسم   لاأ  آ   .

 شا ط  لم     لجز ئ ا  لع  لسقط ء  اكاا ل لضم   ا س ا زب ئآ    ولت    ور  لم  ف 
يتعين على الوسطاء .... أن يكتتبوا تأمينا  >>: 93/101 ن  لم قسم  لا  يع  مق :  65

 .<<يضمن مسؤوليتهم إزاء زبائنهم 

 لا  الز ب ا       دلب  ا ام   2 15/01 ن  لآظ م مق :  09 لم  ف اكستي  اس    
 آي  ا   اكاا ل     مس   لاأ  ن  55  54 ث ئ   ثب    لضم و    لمطلسب      لم  ف 

تضمن  سؤ ل ا   تج   زب ئآ    ل ح   س  خ د        إت ف  ق ق   لأ س ا   لل   
  لمس    لس     ن د ف زب ئآ  .

كم  اكس  وفس  لم  ف  لع  لاز م  لسقط ء لس ن  اشا  ك   لصآس ا  لضم     لم  مك     
 .)ش ك     مف تس     لبسمح ( لمآمسل  ماقم ا ش ك  تس    لسمح   لل   

  لجس   م لحك  اوي ا ممين ل ح   لأشخ    لمعآسي   م مق  و  ط  لسق د   ا معس 
   لي     لف    لث و  .آقآااح     مصسل    لع  ا ام   م   

 يط في بورصة القيم المنقولة سالشروط الشكلية لاعتماد الو الثاني:  الفرع

تس    ل   ط  ل يل     لمامثل  لس مم   قاس ب  لم    كحلت       لل   ط  لمس سع    
 لع   ام    ن د ف ا .  .   .ل .م  لسق   مصسا    مف تس   ش ط  م س  اس    

(C.O.S.O.B). 

 الاعتمادإيداع طلب أولا 

 قبا  لاط ا ل  ف     س   دلب ا ام   ا لس   ن  ع        لممصس  م ا ام    

                                                           
  لماعل  لبسمح   لل    لمآمسل  م  لس ل   لحك  . 93/10 لم قسم  لا  يع  مق :  1
  لماعل  م   ط   ام    لسقط ء     مل     لبسمح      ب ت       قبا   . 15/01اوظ   لآظ م مق :  2



 اعتماد الوسيط في بورصة القيم المنقولة                          الفصل الأول
 

28 
 

"  لمس  م   لممآسم  لل خر  لمعآسا ا   لا ل ر لي م لل  م : اس تعريف الاعتماد /1
معط   ا ام    لسق    لمسمف  لع  لسمح   لل    لمآمسل  م  قس م لأ م ا  لم س ف   

 .1 م مق   لآ  ط  ل   ا ا   لم س   مسب ماا  للجآ  "
كم  مع ف  ا ام   مأوي: " لمس  م   لمسبم   لا  م صا  ل     ن  لإ  مف م   لا  ممس ب   
ممين للأشخ   ت م      ميع    اقاص  م  م   قاف  ت    ن وظ م   ل  ا    يب  

 2 ما ز ".

لجآ  تآظ    مل       ا  ل    آح  ا ام   س   لم     لجز ئ ا  لج    لمخساس م لم
 09    لم  ف  93/10 ن ل ا  لم قسم  لا  يع  مق : (C.O.S.O.B) لبسمح      قبا  

تعتمد "   لا  وصب  لع: 03/04 ن  لم وس  مق :  06ممس ب  لم  ف    لمامم   آي  لمعسل 
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الوسطاء في عملات البورصة حسب الشروط 

المؤرخ  93/10من المرسوم التشريعي رقم:  31التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 
، المعدل والمتمم  1993مايو سنة  23الموافق  1413ذي الحجة عام  02في: 

 "والمذكور أعلاه ........ 

 لمس و ن  لا  ممين للجآ   حس ما   ن ل آ    3 ن  لم قسم  لا  يع  31مس    لم  ف كم  
    .  لبسمح   كح   لمس  س  لمطبم   ل  ام    لسقط ء     مل    

 لع دلب  امسم مل     لبسمح      قبا   لآ ء م   اس  ث م  تسلم   لجآ  تآظ     و    ا ا
 مي  لسقط ء لس    .

و  ط  لسقط ء  آس تمسم  دلب  ا ام   ا   بآس  ت ي وس   لآ  ط  لم     م مقاي ) يلزم 
 ا     س   ( و  ط   س   م ا 

                                                           
" م ل    تس  ا  لل    لمآمسل     لسمح   لجز ئ  لم كز  لم وسو  للسق       م لعم ا ح ل   م ح ل    لعم ا م " 1

  282م       ن ق ل 
( م  حك ف لآ ا ش   ف  لم  سا   م تخصر ق وس  المصرفي على الاستثمار في الجزائرتأثير النظام لن  سلن ل لع م)  2

 .  35- 34م     2007 اح م    اقاص  م  م    ع    جا م 
  لماعل  لبسمح   لل    لمآمسل  . 93/10 لم قسم  لا  يع  مق :  3
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  ت    دلب   أم 15/01 ن  لآظ م مق :  09  08 س الزم  لم     لجز ئ ا     لم  ت ن لم
 لأل  ف  م  لمس مس   اح  ا ام   مملف  ا س   ن  آ ح  ت س ا   للجآ  ممس ب تعل م  

 كح  مق ل  تع س م قا م ا  1 لم    م لاعل م  02ومسو   لطلب  ا ام       لمل   مق : 
وسخ   ن        – لملف م    مف   م  لآمسو   لم س    لمسقع   ن  لمسؤ ا  لمؤاا 

 ث ئ  اآ ك  لع   وب اح   لسث ئ  جب ا   اضمن م  لحا  س   لس     ي لم وس   لأق ق  
 : لس لف  لحك    لا  تامثا     15/01 ن  لآظ م مق : 09ممس ب  لم  ف   ل    آصس  

 لمآصس   ل ي     لسقط ء لضم    لاز م  س ام   لسق      حآس ا  * ث م  تثبب
التزامات ينشا صندوق قصد ضمان م لمسا: " 93/10 ن  لم قسم  لا  يع  مق :  64 لم  ف 

بارية ساهمات إجائنهم ، ويمون الصندوق بمالوسطاء في عمليات البورصة حيال زب
يقدمها الوسطاء في عملات البورصة وبحاصل الغرامات المنصوص عليها في المادة 

 أعلاه .

 "رصة القيم أن تقدم عند الحاجة دعمها للصندوق .....و ويمكن لشركة إدارة ب

 لمآمسل   لع ش ك  تس     تجسم  لإش مف  لع اوي ت  تغ    تسم   ش ك     مف لسمح   لل   
 93/10لسمح   لل    لمآمسل  ممس ب تعس ا  آس    لب ل  لث و   ن  لم قسم  لا  يع  مق : 

 . 17/02/2003 لمؤمخ   : 03/04م لم وس  مق : 

مس ل  ص     فاسح لص ص  لاغط     م    لعمل        يامثا حآس ا  لضم   
 . 2ح  م ل     ل  لسق    لمآجزف  ن قبا  لسقط ء م  ا زب ئآ   ل 

  ن ل ن  15/01 ن  لآظ م مق :  55  54 ث ئ   ثب    لضم و    لمطلسب      لم  ت ن *
م لاضمن  سؤ ل اي    ظ ( 54)م .  كاا ل  لسق       مس   لاأ  ن اح   لضم و      

 ب ئآي  ل ح   خ د   لالف   لض     ق ق   لأ س ا ز تج   
                                                           

 مل     لبسمح     مال   ا ش ك     مف  لماعل  ممس ام   قط ء  18/11/1997 لمؤمخ   :  97/01 لآظ م مق :1
 لمؤمخ  03/04 لمعسا   لمام  م لآظ م مق   29/12/1997م  لص  مف   :  87 لبسمح  للل    لمآمسل  م   م  س  

 . 30/11/2003م  لص  مف   : 73م   م  س   18/11/2003  :
  لس لف  لحك  . 03/04 ن  لآظ م  06 لم  ف  2
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 لآظ م  آصب  لع  لاز م  لسقط ء لامي ن  لأ س    لم  قب ن  لا مع ن  ن وفس  55ا    لم  ف 
للجآ    ن  لسلسا  لع  لم    و    لصبغ   لم آ   م   ن مجب  لع  لسقط ء  ل  اب ن 

     ل صسا  لع  ا ام   ا  ممس س     دلب  ا ام  :
     للجآ  تع س   ياسب   لاز س  ت ي لس ن    ت    لم آ   ت ب تص       قب  -
 تع س م ل  ف  ن  لأ ض ء  لمؤقس ن م الاز م م لآ  ل  لم آ    قس  س  اوضب ط -
  الاز     مآ  ل  لم آ    قس  س  اوضب ط   ل حم . -
 . ث م   ثب    ل    ا   قائج م       خصص  لآ  ط  لسقط ء     مل     لبسمح   -

ماقم ا ش ك  تس    لسمح   لل    لمآمسل  م * ث م  تثبب  لاز م  كاا ل  لسق       زء  ن 
  ل س    آ م 02 لمس مس    للجآ   مس م  ل صر  لا  ميااب ل   كا  ق   لد 

 ا   م لآسب  للمس   ا   لمس  ين   س  لز س  لامسم   لسث ئ   لا ل : 

 ش   ف      -
 ح  ف   ن  لسس ل   لعسل    -
 وسخ   ن  ل    ف  لعل م   لما صا  ل    . -
    ف  لخب ف  لم آ   .ش -

 بعسا  ممسم  لمؤقسس  لل  ك  م لل  م مإ   ء   تأق س ش ك  لأمي م  لم وس   لاج ما مسب 
 ل يا  لم وسو   لمخا م  ن د ف  ل  ك ء م  بعس  تم م     ء    لاأق س  ن  مس  لجمع   

  ن  ل  ئ    لع      لمص  ق   لع  لم وس   لأق ق   ت  ي  مال  لم ا ك     ومس   تع
  لمس  ف ل    ش    ل  ك   تسج ل   م لسجا  لاج ما معس  للجآ  لامسم   لف ال  .

 دراسة طلب الاعتماد/ث و   

 لملغع ل   96/03 م ق  دلب  ا ام     لع ل ف  لآظ م مق :  ل .م  .تاسلع ا .    
   م   لا   لع  لمسف  لممآسم  للجآ  لإلس ء ما       دلب  ا ام 15/01 آر  لآظ م مق : 



 اعتماد الوسيط في بورصة القيم المنقولة                          الفصل الأول
 

31 
 

معس مصسا  للجآ   لع  لف م 1 لاس ء  ن تمسم  دلب  ا ام    ك وب   س ف ممسف ش  ين
 م مق  و  ط  لسق د  تاسلع  للجآ   م قاي   ن  ا ام    ن  لسقط ء  ل  اب ن    دلب 

د ي  لج و    لمخاص  ك    ضمسو  م م ث ا لس  ا  ن  لاأكس  ن  سى تس    ل   ط 
ن     مل    ش    ا كح   سى  ط مم   لمعلس     لممس       لملف م لح   لع  لسقط ء  لم

 ماقم ل     بلغي . لبسمح  ا  ممس س   م و   ك ت   ا ق م  ت م  مخر ت سين 

مين للجآ     ما  ومص      لسث ئ  ا  تطلب  قا م ل   م كم  ل      تطلب  لمعلس    م
  لسث ئ   لض  مي  للاأكس  ن ق     لم كز  لم وسو  للسقط ء مصفا   ا ئ   ب  قسا 

 .2 لل    لمآمسل  

 للز    لا   لع  للجآ  ا   لم    ل  م س   لمسف  15/01      مظ  ن ل ا  لآظ م مق : 
 لملغع  لحا  96/03 لس ء ما          إحس م ق  ما  م ل  ض ا   لمبسا م  يس  لآظ م مق : 

  آي . 11   لملف  ولت     لم  ف    لمسف لد ش  ين تبسا  ن ت مي    س مس 

قس  لأ   لف  غ  ن ل ا وص    لع   ل  3 97/01 ا ا   للجآ   ن ل ا  لاعل م  مق : 
 ش  ين  ن ت مي    س    لطلب لابب  للجآ      لطلب     م لمبسا     ل  ض .

 معس  م ق   للجآ  للملف  لم    مطلب  ا ام   تصسم ق  ما      م لمبسا ا  م ل  ض.

 الفصل في طلب الاعتماد  /ثالثا

    م لمبسا معس تمسم  دلب  ا ام        م لسث ئ   لمطلسب  تلزم  للجآ  م لفصا     لطلب 
 ا   ل  ض .

 :منح الاعتماد حالةفي /  1

                                                           
م  لماعل  م   ط   ام    لسقط ء     مل     لبسمح   03/07/1996 لمؤمخ   :  96/03مق   ن  لآظ م  11 لم  ف  1

 . 01/06/1997ح  مف   :  36    ب ت       قبا   م   م  س  
 . 27لن  سلن ل لع م) تأث    لآظ م  لمص     لع  اقاثم م     لجز ئ (    ن ق ل  م    2
م  لم س ف  30/11/1997لجآ  تآظ    مل     لبسمح      قبا   م  لمؤمل    : م  لص  مف  ن  97/01 لاعل م  مق :  3

 ل  ف     ام    لسقط ء     مل     لبسمح  . 
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  ك   دلب  ا ام    اعل  لبآت ا  ش ك   إ 15/01 ن  لآظ م مق :  10لم  ف   م  ل
ما   للجآ  ا   لملف  لممسم  ن د ف  لسقط ء  ل  ابس   )  مج ل   تج مي   ك   م   للجآ 

 و     س   و  ط   ام    ؤقب  للجآ  قس تمآح  (    ا ام   ك  ا  امآح   ام    ؤقب
م ا    1  اب   ا   لعآ ح    لسق ئا  لممس   ا   ك ت   لمم مق  كا  لآ  د    لمطلسب 

للجآ  ملص   و  ء  ح   لغ ض  امآح ل    ل و  ك    اعل  م  ك  تج مي  او أ  لص ص  
إذا  ص طلب  م لمسا:"  ن وفس  لآظ م 11 لم  ف ش     اس    وصب  ل     12 ست   

الاعتماد شركة تجارية أنشئت أساسا لهذا النشاط ، تقدم لها اللجنة ر صة إنشاء مدتها 
 اثنا عشر شهرا .

ثائق المذكورة في إحدى تعليمات لجنة تنظيم الو  على الملتمس تقديم، في هذه الحالة
 عمليات البورصة ومراقبتها للشهادة على سمعة المسيرين ...."

مف    ن ور اح   لم  ف  لفم ف  لث و   اوي ل صسا  ل  ك   لاج مي   لا  او أ  لص ص  
 : ئ   لا ل   قا م ا  لسثل ح   لغ ض  لع  ا ام   

 وسخ   ن  لم وس   لأق ق   لآ  ئ  لل  ك   -
  س ام   لسق      حآس ا  لضم    ا ام      ث م  تثبب   س   -
 مج ما  . ث ئ   ل     لم    ا   مس    -

معس  اكاا ل ا   كاس ل   عل     يس    لملف  لا م ل  لسى  للجآ  لاجعا  ا ام   و  ئ  
 ن وفس  لآظ م  13 اح  دبم  للم  ف لسمح   لل    لمآمسل  تس    مص   ن ماقم ا ش ك  

لا يصبح الاعتماد فعليا إلا إذا اكتتب الوسيط في عمليات البورصة في  لا  وصب  لع: "
 .رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة حسب الشروط المحددة من طرف اللجنة

بعد الاكتتاب أو اكتساب حصة من رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة ، يعلم 
 " الوسيط في عمليات البورصة بذلك اللجنة التي تجعل الاعتماد نهائيا 

                                                           
كل    ل مسا   لعلسم –م قط    -2-للعز م  ب  ك م             ل  ل  لبسمح م    ع    مس لم ن  م ا ن  1

 2020-2019ا لع   قا  م تخصر ق وس   ؤقس     ل   م   لس  ق   م قس   ل مسا م الم ب  لع دلب   لسآ 
 . 52.) آ سمف( م   
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  ام    و  ئ    ا  و   كااب    ش ك  تس     يف    ن ور اح   لم  ف ا   لسق   ا  ا  
 لسمح   لل    لمآمسل  .

 اس    وصب  ل ي  لم  ف للبسمح          لآ  ف  ل قم   ميس   ا ام   ق  م    ما  ا  و
 1. ن وفس  لآظ م  14

 رفض منح الاعتمادحالة  /2

 و تب ن ا   لملف ا   ك  ا ا      ل   ط  لمطلسب  ا    ساست   ا  تصسم  للجآ م   
ن  لم قسم   09ق  م ل  ض  آح  ا ام   م ا   او   مجب ا  تعلا ق  ما  ) لم  ف 

 ( م  لط لب  ا ام    لطعن    ق  ما  .93/10 لا  يع  مق : 

لمسف  لم س ف للجآ  للبب    ق  م  م ل  س   لع  لم قسم  لا  يع   اب ن لآ   وي ل   آر  لع 
 ن ل ا  لم  ف   لمسف  لطعن بم لآس لم    تس مك  لأ    ا  سف  لطعن م ا    ا ام     

يجوز لطالب الاعتماد أن رفع طعنا بالإلغاء ضد  لآص   : "03/042 ن  لم وس  مق :  06
قرار اللجنة ، يبت  ( واحد من تاريخ تبليغ1قرار اللجنة أمام مجلس الدولة في أجل شهر )

 ."( أشهر من تاريخ تسجيله03ثلاثة) غاء ويصدر قراره  لاللمجلس الدولة في الطعن بالإ 

 لم     لع   ام     ن ل ا  و مظ  ن ل ا اح   لم  ف او     ء  اكث  تفص   
 لمع  م  لعضسا     لا  م  لج    لمض ئ   مسبب ا  ق  م م ض  آح  ا ام   ح  م  ن 

  اآ  الح م لمع  م  لمس س   .       مي ق  م  معسا ئ     مي   سامل  م كم  ا  اح   لم  م 

ل قاثم م للمس  م   لع  لطلب    لجس سف ا ام   قس تساع ن  للجآ  م لمجلس  لسدآ  
 آس   ت    ض دلب ن ا  م  2010لسقط ء     مل     لبسمح  م  اس   ق  ب مي قآ   

  لمجلس  لسدآ  ل قاثم م للمس  م   ل  م  . 

                                                           
   28م    ن ق ل  م    (المركز القانوني للوسيط المالي في بورصة القيم المنقولة لع   مق     مق آ  مم آ م ) 1
  لمآمسل    لماعل  لبسمح   لل   93/10 لمعسا   لمام  للم قسم  لا  يع  مق :  03/04:  ق وس  مق 2
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معس تس    ل   ط  ل ز     لمطلسب  اكاس ل حف   لسق   تمآح  للجآ   ا ام   للسق   
م الس  ل ح   لأل   قبا  م مقاي لعملي ا   ا    لما شح  بحلت ميسب حف   لسق   

 . سألا ن   ما ن م  اس    قاآ  لي     لمطلب  لث و  

 ممارسة عمل الوساطة  المطلب الثاني: 

 ن د ف لجآ  .  .  .ل .م  ل ي قبا  ب ش ف  ملي  لاأكس ا ا لسق   معس  آح  ا ام   ل
      ع   مؤ ل ا س لي )    ث و (  ماال    لمساث :شيا  لأ     )    ا ا (   ن

 الأول: التأكد من شكل الأوامر  الفرع

 15/01 لملغع ممس ب  لأ   م لآظ م مق :  97/03 ن  لآظ م مق :  96م قام  ئآ  للم  ف 
  ا  شفسي  م  ا اوي    مساآاج ا  شيا  لأ   مخضن لإم  ف د     لعمس  مس ميس  كا ل 

 97 لس  ا   ا  تأك س ولت كا ل   مسب  لم  ف   لأ    ن د ي   ل  تف ت   مق ا م ل   و  
 . دبم  لآمسو   لأ    لمعامس  ن د ف لجآ  .  .  .ل .م   ن وفس  لآظ م 

 ل ن      مظ  ن ل ا ا ت ن  لم  ت ن ا   لم     قن    تآ قض  من ل ا  لم  ف 
 لأ لع  قن  ن شيا  لأ    ت كي ل  ي   لأد  ف  ل ن   اب  ا  اا ا    ا   ب   ل  تف 

م  اآ   لع  لم    تص  ح   ع لج  اح  ا  ا تب اث     ل  مصب       م كا ل  
 . لاآ قض  

 ومشروعية رؤوس أمواله  العميلتأكد من أهلية الالفرع الثاني: 

اح   م لح  ك   لز     لعلسى  لسق   للاع  ا    لسمح   لل    اطلب  اح مس ل   ما 
 ل خر  و  ك    و  ك   شخر دب ع  م ا      م ل    لسق   ا   اأكس  ن اال    لعم ا

 لمعآسا   اع ن  لع  لسق   ا  م صا  لع  ث م  تؤاا  مثا  ل خر  لمعآسا لفاح 
 . ل س ل 

 سا ي  قس ء ك و  ل خر  عآسا ا  دب ع     لسمح   لل    لمآمسل     تعاب   لأال    آص  
م  اب ما  تعس  م و  ا       مم م  اح   لسسا   لماع  ل ن ت ي م ل سوي مجعل       آأى 
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م ا   سم  لاآف ح    م ل    س  ومر  اال    ا   وعس     م  م  مع ض  لع    كا  ن 
 ق وسو  

   اس   وصب  ل ي  لمساثمل ا س ا   ع   مؤ م   لع  لسق    لاأكس  ن  سى      ك 
 ن  لم وس  مق :  05 لمعسل  ممس ب  لم  ف  93/10 ن  لم قسم  لا  يع  مق :  07 لم  ف 

 تأت   ن  ص  م    ئس              اأكس  ن ا  مؤ ل ا س ا  لعم ا و  ل ي ا.1 03/04

لح  م    لم      ن ل ا تعس ا  لم قسم  لا  يع   لمحكسم ا     لع   ن   م  
 س س   لحا ممض  مض  مف تلم   لسقط ء مؤ ل  لأ س ا  لم     قاثم ما   ن د ف زب ئآ   

  ن د ي   لا سيا  لمص    .

 وصس  اح   لمس   ا   لم    م مل   يم  تب ض  لأ س ا     مساآاج  ن

لي  ب ش ف و  دي     م  ن  للجآ   مصسا  لسق    لع  ا ام    لم  قب  وك   تبعس
 مسا لل كاس مي   ل ي ممن  لع   تمي  لاز      اح      م لا  ج ا لسمح   لل    لمآمسل  

  لمسؤ ل      م ل   مت  مي لطأ .ا ما   كم 

 لسق      لسمح   لل     كاس ل حف مث م ت ب  آس    اح     قاآ  لي     لفصا  لث و  
 . لمآمسل 

                                                           
م    ع   مجلة الاجتهاد القضائيم  لضس م   لم وسو   لعما  لسق    لم ل     لسمح   لل    لمآمسل  بس  لغآ  مسسو  م  1

 . 197م   2016  مس ل ض  م مسي فم كل    ل مسا   لعلسم  لس  ق   م 
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 وهو بعد حصول الوسيط على الاعتماد من لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها يبدأ في مباشرة عمله
توظيف الموارد المالية من العملاء سواء كانوا أشخاص  ممارسة الوساطة عن طريق عملية

اقتصادية أو شركات أو بنوك لتسهيل عملية تداول رؤوس الأموال سات كمؤو  طبيعية أم معنوية
الوظيفة الأساسية لاقتصادية الدولية وهذه وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل يتماشى والتطورات ا

 للوسيط .

 يتحمل مقابل هذه الحقوق  الحقوق اكتساب صفة الوسيط يترتب عليه نشوء جملة من بغير 
كما الوسيط أثناء ممارسته أن ، الالتزامات التي تقع تحت عاتقه ويلزم القيام بها مجموعة من 

وأن يمارس عمله عمل الرجل الحريص وإلا ترتب  لنشاطه لا بدا له اتخاذ واجب الحيطة والحذر
 مسؤولية.على خلاف ذلك تعرضه لل

 إلى مبحثين :هذا الفصل  قسم ستناول في هذا الفصلذا هلو 

 ورصة القيم المنقولة الوسيط في بقواعد انضباط  :لالمبحث الاو

 تسوية نزاعات الوسيط في بورصة القيم المنقولة  آليات: المبحث الثاني
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 الوسيط في بورصة القيم المنقولة  قواعد انضباط :الأول المبحث

، ولقد  قع على عاتق هذا الأخير واجب القيام بهاعلى اكتساب صفة الوسيط التزامات يتترتب 
 03/04المعدل بالقانون رقم:  93/10نص المشرع الجزائري من خلال المرسوم التشريعي رقم:

 15/01السالفي الذكر جملة من الالتزامات التي يجب على الوسيط القيام بها وكذا النظام رقم: 
 نص على هذه الحقوق والواجبات في الباب الثالث منه .

 :ين تناولنا هذا المبحث في مطلبلذا 

 وسيط في بورصة القيم المنقولة الوحقوق التزامات  :المطلب الأول 

 مسؤولية الوسيط في بورصة القيم المنقولة  المطلب الثاني:

غير تعاقدي ينشأ عنه التزامات وحقوق ، وطالما أن  مما لا شك فيه أن أي عمل تعاقدي أو
 حقوق لأطراف العقد .مهنة الوساطة تعتبر من العقود فهي ترتب عليها التزامات و 

وحرصا من المشرع الجزائري لضمان السير الحسن لعمليات البورصة وكذا حماية 
المستثمر)العميل الزبون(  وتشجيع الاستثمار وكذا حماية الوسيط نص على جملة من 

 الالتزامات والحقوق التي يجب على الوسيط الامتثال لها . 

 في بورصة القيم المنقولةالوسيط وحقوق المطلب الأول: التزامات 

سبق وأن أشرنا إلى أنه بمجرد حصول الوسيط على الاعتماد فإنه يترتب عن ذلك تحمله 
، وفي مقابل ذلك أفرد له مجموعة من الحقوق ، لذا سنعمد دراسة هذا المطلب في: الالتزامات 

القيم المنقولة  التزامات الوسيط في بورصة القيم المنقولة )فرع أول( وحقوق الوسط في بورصة
 )فرع ثاني( 

 الفرع الأول: التزامات الوسيط في بورصة القيم المنقولة

جملة من هذه  15/01امها رقم: خصت لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها في الباب الثالث من نظ
مهنية لتزامات وهي تختلف باختلاف طبيعة الطرف المتعاقد في الالتزام لذا نجد التزامات الا

 القيم المنقولة . تجاه العملاء)الزبائن( ، وأخرى تجاه اللجنة ، وكذا شركة تسييروالتزامات 
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 :التزامات الوسيط المهنيةأولا: 

سوق الأوراق المالية في مركز قانوني منظم ، من حيث وجوب يعد الوسيط في علاقته مع 
ما على الوسيط الحرص على توافر شروط معينة وخضوعه لالتزامات محددة ، لذا كان لزا

 و تمثل هذه الالتزامات في :تنفيذها في إطار قيامه بالمهام الموكلة له 

يلتزم الوسيط بعد حصوله على الاعتماد من  :عدم القيام بأي عمل يمس سمعة المهنة-1
، والمحافظة على شرف المهنة طرف اللجنة أن يضع مصلحة زبائنه قبل مصلحته الشخصية

 .  واخلاقياتها

 يجب على الوسيط أن يكون موضوعي ويتحلى بالاستقلالية تجاه زبائنه تجنب الشائعات:-2
 ر في سعر الأوراق المالية بالرفع أو الخفض . بعدم نشر شائعات تؤدي إلى التأثي

 : الخاصالتوسط لحساب التزام الوسيط بعدم  -3

، فمنها من اختلفت التشريعات في مدى أحقية الوسيط من التوسط لحساب وباسمه الخاص
 . ن أن يتعاقد مع نفسه لحساب موكلهطبقت عليه أحكام الوكيل وبالتالي لا يمك

المعدل المتمم يتبين وأن  93/10من المرسوم التشريعي رقم:  07وباستقرائنا لنص المادة 
يخول الوسطاء في ومنع الوسيط من التوسط لحسابه الخاص " المشرع تماشى مع هذا الطرح

 عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللجنة ، القيام بما يأتي .....
يقفون موقف الطرف المقابل في العمليات حول القيم المنقولة ، ولا يمكن أن يمارسوا هذا 

 ."الحق حيال زبائنهم 
المعدل للمرسوم السالف الذكر أن المشرع  03/04ولكنه ما يلاحظ من خلال القانون رقم: 

طبقا لما جاء في نص تراجع عن رأيه ، وألغى فكرة منع الوسيط من التوسط لحسابه ، وهذا 
يمكن منها بالقول: " 07وذلك في الفقرة من نفس المرسوم  07المعدلة للمادة  05المادة 

في حدود الأحكام التشريعية التنظيمية التي ات البورصة أن يمارسوا الوسطاء في عملي
 ......يخضعون لها النشاطات التالي: ..
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 . 1 "التفاوض للحساب الخاص

ولعل السبب الذي يكمن في تنازل وتراجع المشرع عن موقفه الرامي إلى منع الوسيط من 
 .التوسط لحسابه الخاص هو كثرة الانتقادات الموجهة 

 تجاه العملاء في بورصة القيم المنقولة : التزامات الوسيط ثانيا

 ةبعد هممادام الوسيط يمارس عمله بناء على الأوامر التي يتلقاها من العملاء، فهو ملزم تجاه
 القيام بها ، وتتمثل هذه التزامات في:بواجبات يتعهد 

يلتزم الوسيط في علاقته مع الزبائن وتنفيذا للوكالة الممنوحة  : الالتزام بتنفيذ أوامر الزبون:1
، لكنه فورا تنفيذ الأوامر يجب عليه أن يرسل لزبائنه 2له بتنفيذ كل الأعمال التي أوكل بها 

 –عدد الأصول المالية -تعيين الأصل المالي -اشعار بالتنفيذ يحتوي على المعلومات التالية:
 3المصارف والمصاريف الأخرى .....–م للعملية المبلغ الخا –سعر الوحدة 

أولا من هوية العميل وأهليتهم ، ثم التحقق من وجود  لابدا للوسيط قبل تنفيذ الأوامر أن يتأكد
وصحة الأوامر وذلك من خلال مطابقة بيانات الأمر مع البيانات المودعة له بموجب اتفاقية 

 .4فتح الحساب 

لزبائنه كشفا للحساب مرة كل ثلاث أشهر على الأقل وفي أجل أقل كما يلتزم الوسيط بإرسال 
 إذا تم الاتفاق بين الطرفين .

 يلا يقتصر دور الوسيط على التوسط في إبرام الصفقة باسمه الشخص بالضمان::الالتزام 2
أن يبذل الوسيط عناية عادية أثناء تنفيذ هذه الالتزامات إنما أيضا  لا يكفيولحساب العميل و 

 تيجة أولا وهي ضمان تنفيذ العملية ، كونه يعد ظامناعليه الالتزام بتحقيق ن

                                                           

  القانون رقم: 04/03 المعدل للمرسوم التشريعي رقم: 10/93 . 1 
 6المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في البورصة وواجباتهم ومراقبتهم ، مرجع سابق ،ىص 15/01من النظام رقم:  43المادة  2
 ، مرجع نفسه . 15/01من النظام  44أنظر المادة  3
 13، عدد والسياسيةمجلة العلوم القانونية ،  الوساطة المالية في بورصة القيم المنقولة ، محاضراتحسونة عبد الغني ،  -4

 . 151-150، ص  2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
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تم الاتفاق عليه ، وهذا  في مواجهة عميله عن عدم تنفيذها أو تنفيذها بشكل يخالف ما ومسؤولا
 .1 93/10من المرسوم رقم:  14طبقا لما نصت عليه المادة 

في كل مهنة لذا ألزم المشرع أساسيا ا الالتزام يعد هذ : التزام الوسيط المالي بالسر المهني:3
من المرسوم التشريعي رقم:  12الجزائري الوسطاء بالحفاظ على السر المهني في المادة 

يلزم الوسطاء في عمليات البورصة والقائمون بإداراتهم والتي نصت على: " 93/10
اقب على عدم التقيد ومسيروهم ومديروهم وأعوانهم ومأمور حساباتهم بالسر المهني ويع

 .بالسر المهني وفقا لقانون العقوبات"

في عدم قيامه بإدلاء بأي معلومات خاصة بالبورصة  يتمثلوالتزام الوسيط المالي بالسر المهني 
 2يقدمها الزبون.

 إلا أنه يمكن للوسيط في حالات استثنائية أن لا يلتزم بالسر المهني وتتمثل هذه الحالات في:

 مراقبي الحسابات ومندوبي الحكومة على دفاتر الوسطاء وأوراقهم .اطلاع -

 اطلاع القضاة على دفاتر الوسطاء إذا كان لذلك صلة بالدعوة المعروضة على المحكمة .-

 . 3اطلاع مصلحة الضرائب على دفاتر الوسطاء-

مات امن الالتز  إضافة إلى إلتزام الواقع على عاتق الوسيط تجاه الزبائن فإنه يتحمل كذلك جملة
 تجاه اللجنة بصفتها هيئة مراقبة .

 التزام الوسيط بإبرام عقود التفويض مع زبائنه :-4
يلتزم الوسيط بإبرام عقود المفاوضة مع زبائنه، على أن تتضمن هذه العقود إلزامه بتقديم تقارير 

من  13المادة حكام عن العمليات التي أجراها لحسابه بصفة دورية كل ستة أشهر طبقا لأ
 المعدل والمتمم .  93/10ريعي رقم: المرسوم التش

                                                           
(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة في القانون الجزائري فاتح آيت مولود ، )1

 . 99، ص  2002- 2001جامعة مولود معمري تيزي وزو ، كلية الحقوق ، 
 . 15/01:  من النظام رقم 5فقرة  50المادة  2
( ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص  مسؤولية الوسطاء في عمليات البورصةبيري ياسين وحاتم مولود ، )  3 

 . 20-19، ص ص  2014الداخلي ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،
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 لوسيط المالي تجاه لجنة ت ع ب م : التزامات اثالثا

سير التعتبر اللجنة أهم جهاز على مستوى بورصة القيم المنقولة ، مهمتها مراقبة وتنظيم 
تزامات لالبورصة بجملة من الاالحسن لهده الأخير ، لذا يلزم الوسيط باعتباره من المتدخلين في 

 تجاهها ، وتتمثل فيما يأتي:

يلزم الوسطاء إعلام اللجنة بكل المعلومات اللازمة وإخبارها بكل  الالتزام بإعلام اللجنة::1
من النظام  48جديد باعتبارها السلطة الضابطة في السوق المالي وهو ما نصت عليه المادة 

 سيط في عمليات البورصة اللجنة دون تأخير في حالة:بالنص: "يخبر الو وذلك  15/01رقم: 

 تغيير القانون الأساسي  -

 توزيع رأسماله تعديل–

 تغيير مقر مؤسسته -
 تعيين مسييرين جدد -
 توقيف عمل أعوانه المؤهلين  -
التنازل عن الأملاك التي من شأنها أن تضر بشكل أساسي بقدرة الوسيط في عمليات  -

 البورصة لممارسة نشاطه
 نائية ترفع ضده جقضية إدارية مدنية أو  كل -
 تماد ......."تعديل بالنسبة للمعلومات التي قدمها أثناء حصوله على الاعوكل  -
من النظام  50ألزم المشرع الوسيط من خلال نص المادة  : الالتزام بقواعد وأدبيات المهنة:2

بالتصرف بكل أمانة ونزاهة واحترافية لصالح الزبون وكذا معاملته كل الزبائن نفس  15/01
 المعاملة وكذا تقديم لهم المعلومات الدقيقة والواضحة .

من النظام  40 الوسيط بقواعد الحذر في التسيير وفرضت ها الالتزام بموجب المادة كما يلزم
 15/01.1من النظام رقم:  52و 51وكذا المادتين 96/03رقم: 

                                                           
يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم  03/07/1996المؤرخ في:  96/03انظر النظام رقم:  1

 مرجع سابق  . 15/01، وكذا النظام رقم:  01/06/1997، صادرة في:  36ومراقبتهم ، الجريدة الرسمية ، عدد 
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إضافة إلى التزامه بمسك سجلات خاصة بنشاطه ، ولقد حددت اللجنة أنواع هذه السجلات 
 وتتمثل في: 1وكذا كيفية مسكها 

 قائمة الحسابات -
 مصطلحات تفسيرية وقواعد استعمال الوثائق  -
 وثائق ملخصات  -
 السالف الذكر . 96/03من النظام رقم:  30ما نصت عليها المادة وهو 

ولقد ألقي على عاتق الوسيط واجب الإخطار بالشبهة ، من أجل جريمة تبييض الأموال: فإذا 
 19اشتبه الوسيط في مصدر أموال زبونه فعليه إخطار اللجنة بذلك ،وهو ما نصت عليه المادة 

  . 15/01من النظام رقم: 
م الوسيط بتسجيل الأعوان المؤهلين الذين يعتمدهم الوسطاء لمساعدتهم في مباشرة كما يلز 

من المرسوم رقم:  11أعمالهم في بورصة القيم المنقولة طبقا لما نصت عليه أحكام المادة 
 المعدل والمتمم . 93/10

لوثائق وإضافة إلى هذه الالتزامات يلتزم الوسيط بالخضوع لرقابة اللجنة ، وتسليم كافة ا
ما عليه أن يخضع دورية المحددة من طرف اللجنة ، كحسب الفترات الالمحاسبية والمالية 

 لعملية التفتيش والتحقيق .
  كذلك يخضع للجنة في عمليات التحكيم عند قيام نزاعات في هذا الشأن. 

ملزم كذلك القيام ذلك بها تجاه الزبائن واللجنة فإنه ك الوسيط القيام يلتزممع الالتزامات التي 
 ة عليه تجاه شركة تسيير بورصة القيم المنقولة . ضبجميع الواجبات المفرو 

 :ة تسيير بورصة القيم المنقولة: التزامات الوسيط تجاه شركرابعا
سبق وأن أشرنا في الفصل الأول أن الوسيط لا يمكنه الحصول على الاعتماد النهائي إلا بعد 

مليون دج وهذا طبقا لنص  02ت . ب .ق .م بمساهمة قدرت بـ  الاكتتاب في رأس مال ش .
 هالتزامات الوسيط تجاأهم السالف الذكر ، لذا تعتبر من  03/04من القانون رقم:  03المادة 

 لاكتتاب والمساهمة في رأس مالها .شركة تسيير البورصة ا
 :كما يلتزم الوسيط تجاه ش . ت .ب . ق . م

                                                           
جنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلقة بالسجلات ، صادرة عن ل 03/03/1999المؤرخة في:  99/02التعليمة رقم: 1

 الواجب مسكها من طرف الوسيط  .
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تقديم الضمانات الكافية لا سيما فيما يتعلق بمبلغ رأس المال والوسائل التقنية والتظيمية ب -
المعدل  93/10من المرسوم رقم:  08لحسن سير عمليات البورصة وهذا ما نصت عليه المادة 

 . 03/041بالقانون رقم: 
رامها ، والقيام بها ، تعتبر هذه أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الوسيط والتي من واجبه احت

 وإلا تعرض للمساءلة .
على  منحه إلا أنه هذا لم يمنع المشرع من، رغم وقوع جملة من الالتزامات على عاتق الوسيط 

 بعض الحقوق والتي تشكل ضمانة له للقيام بعمله على أحسن وجه .
 : حقوق الوسيط في بورصة القيم المنقولة فرع الثانيال

 على عاتق الوسيط  مقابل الالتزامات الواقعة الجزائري على غرار باقي التشريعاتمنح المشرع 
لجهود التي يبذلها وكذا حماية له وضمانا لاسيما وأن عملهم ا لوهذا نظر  ة من الحقوق مجموع

والمشترين وهذا ما يستشف من  البائعينحيث يكونوا حلقة وصل بين إلزامي داخل البورصة 
وغيره من الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل البورصة وكذا  93/10رقم: المرسوم التشريعي 

 الوسيط .
 ونذكر من هذه الحقوق مايلي:

 الحق في احتكار عمل الوساطة :أولا
ما منقولة يلا يجوز إجراء أية مفاوضة تتناول ق من المرسوم السالف الذكر:" 05نصت المادة 

 2" مقبولة في البورصة إلا داخل البورصة ذاتها وعن طريق وسطاء في عمليات البورصة 
باستقرائنا لنص هذه المادة يتضح لنا أن المشرع خص عمليات تداول القيم المنقولة داخل 

 قانونيا. احتكاراالبورصة بالوسطاء المعتمدون من طرف اللجنة وهذا ما يعتبر 
 . 93/10من المرسوم التشريعي رقم:  05وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

 ثانيا: الحق في الحصول على العمولة 
من  37يتقاضى الوسطاء نظير العمل الذين يقومون به عمولة وهذا ما يستشف من نص المادة 

 .3 15/01النظام رقم: 

                                                           
 . 288، مرجع سابق ، ص  المركز القانوني للوسيط في عمليات تداول القيم المنقولة في بورصة الجزائرصالحة العمري ،   1

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة . 93/10المرسوم التشريعي رقم:  2
 المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم . 15/01النظام  3
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جب على العميل دفعه للوسيط مقابل تنفيذ أمره بشأن وتعرف العمولة بأنها:" المبلغ المالي الذي ي
 .1الصفقة "

قبل ان يتم تنفيذ  وا من وجود هاته العمولة في حسابهويقع على عاتق الوسطاء إلزامية أن يتأكد
 منه . 22في المادة  15/01الأمر وهذا ما نص عليه النظام رقم: 

ى الحرية الاتفاق ، إذ أن المشرع أعطأنها تتم بفما فيما يتعلق بتحديد العمولة كأصل عام أ
 .96/03من النظام رقم:  25هم وهذا ما يستشف من قراءة المادة للوسطاء في تحديد عمولت

 الحق في الحصول على ضمانات التنفيذ:  ثالثا:
من حق الوسيط في عمليات البورصة حماية نفسه من عدم تنفيذ العملاء لالتزاماتهم ومن هنا 

ذ لى ضمانات كافية تكون كفيلة بتنفيلإيجاد قواعد تسمح للوسطاء من الحصول عبرزت الضرورة 
 .2الضمانات ضمانات عامة وضمانات خاصة العملاء لالتزاماتهم ومن بين هذه 

نصت عليه المادة  :فحق الحبسحق الحبس وحق الامتياز : ، وتتمثل في الضمانات العامة -1
ق.م ومضمونه في البورصة هو حق الوسيط بالقيام مباشرة باستيفاء حقه من العميل ،  200

بحيث يحق له الامتناع عن تسليم الشيء محل الحبس حتى يتمكن من استيفاء حقه ، 
 وينقضي هذا الحق بقيام العميل بتسديد مستحقات الوسيط .

يمنح هذا الحق للوسيط الاولوية له في استيفاء حقه قبل كل الدائنين عكس حق  :زحق الامتياأما 
الحبس الذي يعتبر فيه الوسيط دائن عادي لا يتميز بأي شيء بل يتزاحم هووباقي الدانين في 

الامتياز من القانون المدني الجزائري حق الامتياز بأنه: "  982، ولقد عرفت المادة  استيفاء حقه
معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز إلا  يقررها القانون لدينالتي ة يهو الأولو 

 ."بمقتضى نص قانوني
ق المالية التي يستلمها الوسيط من العميل ، وفي حالة انتقال هذه ار الأو  ومحل الامتياز هنا هو

 3آخر فهنا يستوفي الوسيط حقه من ثمنها . الأوراق لعميل 
وتتمثل الضمانات الخاصة المقررة للوسيط في ب ق م في طلب الغطاء   الخاصة الضمانات-2

 وحق التنفيذ على الأوراق المالية التي في حوزته .
                                                           

    285، مرجع سابق ، ص  المركز القانوني للوسيط في عمليات تداول القيم المنقولة في بورصة الجزائرصالحة العمري ، 1
( أطروحة دكتوراه في  ة المساهم في شركة المساهمةدور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حمايبن عزوز فتيحة ) 2

 .  365، ص  2016-2015 –تلمسان –العلوم القانونية ، تخصص قانون خاص ، جامعة أبو بكر بلقايد
 . 44-43( ، مرجع سابق ، ص ص  المركز القانوني للوسيط المالي في عمليات البورصةدرقية يمينة ، )–العشي أسيا  3
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أن يطلب الوسيط وضع الأوراق المالية والأموال تحت تصرفه قبل  :حق طلب الغطاءبويقصد 
بالقول: "  1 97/03من نظام رقم:  119قيامه بالتوسط لتنفيذ العملية وهوما نصت عليه المادة 

يحق للوسيط المالي في البورصة أن يشترط على زبونه تسليم أموال أو سندات قبل إرسال أمره 
 .إلى السوق 

ع . ب . م للوسطاء بأن يطلبوا الغطاء  ، والذي يعد بمثابة ضمان لينفذ  ولقد سمحت ل . ت.
 2الزبائن التزاماتهم تجاه الوسطاء.

هنا على الوسيط القيام بعملية عكسية فإذا : حق التنفيذ على الأوراق المالية التي في حوزتهأما 
العميل ولم يقم هذا الأخير كانت العملية التي قام بها الوسيط هي شراء القيم المنقولة لحساب 

بالوفاء بثمنها فللوسيط إعادة بيعها مرة أخرى داخل البورصة ومن ثمنها يوفي الالتزام  الأول مع 
 الوسيط الذي باعه تلك القيم ، ويتحمل العميل فارق الأسعار .

دون  هو حق يمنح للوسيط لتسوية أموره المالية مع عملائهحق التنفيذ على الأوراق المالية و 
 3بتنفيذ أوامر زبونه ولم يقم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته . اللجوء إلى القضاء في حالة قيامه

مقابل الحقوق التي أقرها المشرع الجزائري للوسيط المالي سواء طبقا للقواعد العامة أو القواعد 
خلاله بهذه الالتزامات الخاصة ، فقد أوجب عليه كذلك الالتزامات التي يجب أن يتقيد بها ، وعند إ

 لية تجاه ذلك.و فإنها ترتب عليه تحمل المسؤ 
 :رابعا: الحق في الحصول على المعلومة

تشكل المعلومات عنصرا مهما بالنسبة للوسطاء فهي القاعدة الأساسية لاتخاذ القرارات عن 
المعلومة على كسب ة درين أو مستثمرين ، ويؤثر مدى صحالمتعاملين في البورصة سواء كانوا مص

 الوسيط ثقة الجمهور وشهرته في مجال المعاملات المالية.
يانات التي يتم تجهيزها ويكون لها معنى عند مستلمها ومستخدمها "بأنها الب وتعرف المعلومة:

ومتوقعة في العمليات الجارية أو المستقبلية لاتخاذ القرارات ولابدا أن تضيف  حقيقيةولها قيمة 
 أمر مجهول ." له شيئا عن

                                                           
( ، مرجع سابق ، ص  دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في شركة المساهمةبن عزوز فتيحة ) 1

 . 366-365ص 
 34( ، مرجع سابق  ، ص النظام القانوني للوسيط في عمليات البورصة ربيعة رضوان ، ) 2
 44-43( ، مرجع سابق ، ص ص  صةالمركز القانوني للوسيط المالي في عمليات البور العشي أسيا ودرقيني يمينة ، )3
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حيث بناء على المعلومة يتمكن العميل من الاستثمار في المجالات التي يضمن تحقيقها للعوائد ، 
بيعها ، لذلك نن ويحافظ على الأموال المستثمرة لتحقيق فائض القيمة عند قيامها عند إعادة 

    . 1الضروري أن تتسم المعلومة بالدقة والمصداقية
 مسؤولية الوسيط في بورصة القيم المنقولة :طلب الثانيالم

ممارسة  سبق وأن أشرنا أن المشرع ألقى على عاتق الوسيط التزامات التي من واجبه التقيد بها أثناء
م عليها عمليات البورصة والتي ترتكز أساسا و عمله ،وذلك باعتباره هو الركيزة الأساسية التي تق

والعرض ، كما أن الربح والخسارة مرهون بتحلي الوسيط بالحيطة والحذر على حركة عملية الطلب 
في متابعة العمليات وتنفيذ أوامر عملائه ،لذا شدد المشرع على مسؤوليته في حالة إخلاله أو 

 جزائية . أو مدنية تقاعسه في القيام بها سواء كانت هذه المسؤولية تأديبية أو
ة الوسيط عند إخلاله يمة للوسيط على قواعد تنظم مسوؤللم ينص المشرع في القوانين المنظ

 ا ما يحيلنا إلى القواعد العامة بالتزاماته وهذ
 الفرع الأول: المسؤولية التأديبية للوسيط في بورصة القيم المنقولة

الوسيط ملتزم بأداء الواجبات المهنية واحترام أخلاقياتها ، وكل مخالفته للإجراءات التشريعية 
 93/10ة حسب ما جاء في المرسوم التشريعي رقم: يبيوالتنظيمية المطبقة يتعرض إلى عقوبات تأد

 . 03/04المعدل والمتمم بالقانون رقم: 
يعود توقيع العقوبات التأديبية لسلطة لجنة ت . ع . ب .م وذلك عن طريق الغرفة التأديبية  

غرفة من رئيس وعضوين منتخبين من بين ، وتتكون ال 2ة التي يترأسها رئيس اللجنةيوالتحكيم
أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابها وقاضيين يعينهما وزير العدل ، ويختاران لكفاءتها في 

 3من المرسوم المذكور أعلاه . 51المجالين المالي والاقتصادي وهو ما نصت عليه المادة 
 فة وكيفية انتهائها .ولكن ما يعاب على المشرع أنه أغفل تحديد مدة عضوية أعضاء الغر 

من طرف المراقب  أوتباشر الغرفة التأديبية صلاحياتها بناء على طلب من لجنة ت ع ب م 
من أي طرف له مصلحة  من نفس المرسوم 46الذي تعينه اللجنة حسب ما جاء في المادة 

 من نفس المرسوم .  52كالزبون أو الأطراف المحددين في المادة 
                                                           

  صالحة العمري ، المركز القانوني للوسيط في عمليات تداول القيم المنقولة في بورصة الجزائر ، مرجع سابق ، ص 286 .1 

سلطات الضبط في المجال الاقتصادي: لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وسلطة الضبط للبريد قوراري مجدوب ، )2
 . 57، ص  2010كلية الحقوق ، -تلمسان–مذكرة ماجستير في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد (والمواصلات 

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة ، مرجع سابق . 93/10من المرسوم التشريعي رقم:  51أنظر المادة  3
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 وتجدر الإشارة أن المشرع لم يحدد كيفية الطلب .
في  93/10ء في المرسوم التشريعي رقم: اج وفقا لماالمسلطة على الوسيط وتتمثل العقوبات 

 في:منه  55المادة 

 الإنذار -

 التوبيخ –
 نهائيا جزئه مؤقتا أو حظر النشاط كله أو -
 .سحب الاعتماد –

 .1للمعني كتابيا قرار العقوبة بلغ عقوبات ذات طابع معنوي ويالإنذار وتعتبر عقوبتي التوبيخ و 
المنع  من العقوبات المقيد للحقوق ، أماحظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا كذلك تعتبر عقوبة  

 سحب الاعتماد عقوبات سالبة للحقوق .لة النشاط بصفة نهائية و او من مز 
وتصدره في حالة ارتكاب الوسيط   ويعد السحب أخطر عقوبة يمكن أن تتخذ من طرف الغرفة

 2.لمخالفات خطيرة كإفشاء السر المهني 
والقرارات الصادرة عن هذه الغرفة قابلة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في خلال شهر من 

تعد بقولها: " 03/04من القانون رقم: 18وهو ما نصت عليه المادة 3، تاريخ تبليغه بالقرار
قابلة للطعن والإلغاء أمام مجلس الدولة ، خلال  التأديبياصلة في المجلس قرارات الغرفة الف

 أجل شهر واحد من تبليغ القرار موضوع الاحتجاج ."
 4ة أشهر من تاريخ تسجيله .لة ملزم بالبت في الطعن في أجل ستويكون مجلس الدو 

                                                           
، مذكرة ماجستير في القانون فرع القانون (  السلطة القمعية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهابن شعلال كريمة، ) 1

، ص  2012بجاية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تخصص القانون العام للأعمال ، –العام ، جامعة عبد الرحمن ميرة 
47. 

 ( ، مذكرة لنيل شهادة لجنة تنظيم عمليات االبورصة ومراقبتها: سلطة ضبط مستقلةلعوج جميلة ونايلي صبرينة ، )  2
 .  94، ص  2013الماستر في القانون الخاص ، جامعة معمري مولود ، تيزي وزو ، 

" ، من أعمال الملتقى الوطني  تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصاديماديو ليلى ، " 3
، منشور، كلية الحقوق والعلوم الساسية ، جامعة عبد الرحمان السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والماليحول 
 . 272، ص  2007ماي  24و23يومي  -بجاية–ميرة 

، جامعة محمد مجلة الاجتهاد القضائي، الرقابة القضائية على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة صولي ابتسام ،  4
 . 265، ص  2016خيضر ، بسكرة ، 
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مالية تتمثل في إضافة إلى العقوبات التي توقعها الغرفة ، فيجوز لها أن تفرض عقوبات 
 ملايين دج أو بمبلغ يساوي الربح المحتمل تحقيقه من وراء 10غرامات مالية لا تتجاوز 

، وقد تتخذ هذه العقوبة كعقوبة أصلية أو عقوبة تكميلية ، ويتم دفع هذه 1المخالفة المرتكبة
 .2الغرامة لصندوق الضمان التي تسيره اللجنة

بالطابع  التلقائي ، والتدرج من حيث القوة  من طرف الغرفة ميز العقوبات التأديبية المتخذةوتت
 جسامة المخالفة المرتكبة.

وتعتبر تلقائية لأن الغرفة تصدرها دون أن النظر إلى وقوع الضرر ، فبمجرد وقوع المخالفة 
 تسلط العقوبة .

الإنذار  أما أنها متدرجة فلأن المشرع أوردها من أخف عقوبة إلى أشدها ، فالأولى تتمثل في
   . 3ما الثانية فتتعلق بسحب الاعتمادأ

غير أنه لا يكفي توقيع العقوبات التأديبية على الوسيط عند إخلاله بواجباته المهنية وإنما قد 
يتعرض أيضا لمسؤولية مدنية وذلك بحكم العقد الذي يربطه مع الزبون ، وهويسأل أمام هذا 

جراء مخالفته لالتزاماته وهذا ما نصت عليه  الأخير عن تعويض كافة الأضرار التي تحدث
 من القانون المدني . 124المادة 

 الفرع الثاني: المسؤولية المدنية للوسيط في بورصة القيم المنقولة 
لمعرفة المسؤولية المدنية المترتبة على و.ب .ق .م عند إخلاله بالتزاماته التي تنشأ عن إبرامه 

 لعقد الوساطة . 
المسؤولية المدنية بأنها: " المسؤولية التي تقوم حين يخل الفرد بما التزم به من قبل وعرفت 

 4الغير قانونا واتفاقا ، والجزاء فيها تعويض الضرر الناشئ عن هذا الإخلال ."
وهذا طبقا بينهماة نها الخطأ والضرر والعلاقة السببيتقوم المسؤولية المدنية للوسيط بتوفر أركا

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص ويسبب ضررا للغير يلزم من " .جم . ق  124دة لأحكام الما

                                                           
 .93/10من المرسوم التشريعي رقم:  55أنظر المادة   1
، المتعلق  09/09/2004المؤرخ في:  04/03من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهم ، رقم:  02المادة   2

 . 27/03/2005، صادر في:  22بصندوق الضمان ، ج . ر عدد 
 . 405( ، مرجع سابق، ص نون الجزائري المنقولة في القامستثمر في القيم حماية الادخار الفاتح أيت مولود ، )  3
، ص  1979، 2دار المعارف ، الاسكندرية ، طالمسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، حسين عامر وعبد الرحيم عامر ،  4

11 . 
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، وباستقرائنا لهذا النص يستشف أن المسؤولية تنقسم إلى 1"كان سببا في حدوثه بالتعويض
 مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية .

علاقة ال -  الضرر -من توفر ثلاثة عناصر الخطأ  لا بد مسؤولية الوسيط العقدية ولقيام
إخلال وفي عمليات البورصة يقصد به ،يقصد به الاخلال بالتزام عقدي  فالخطأسببية ، ال

لمالية سواء كان الوسيط بتنفيذ أوامر البيع والشراء أو الإخلال بالتزام بإدارة حافظة الاوراق ا
ان يشترط فيه من الوسيط و  في تفويت فرص الربح بخطأ : يتمثلأما الضررعمدا أو إهمالا ، 

من ق.م .ج  182مباشرا وهذا طبقا لما نصت عليه المادة  محققاشخصيا و يكون الضرر 
بشرط أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر بالوفاء به ، ويعتبر بالقول:"...

 . الضرر نتيجة طبيعية إذ لم يكن باستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول "
ن تكون هناك بل يحب ا وتسبب الضرر للعميل يام المسؤولية العقدية وقوع الخطأيكف لقلا و

وهو ما يسمى  ،بمعنى أن الضرر نتيجة مباشرة لذلك الخطأبين الخطأ والضرر مباشرة علاقة 
 بالعلاقة السبيبة .

إذا وقع وهنا لا يقع على عاتق العميل )الدائن( عبء الاثبات بل على الوسيط القيام بنفيها 
 بية بين الخطأ والضرر هي علاقة مفترضة.ها  ، وذلك بسبب أن العلاقة السببعدم وجود

ما يتأكد من خلال مساهمته الاجبارية في  تحقيق نتيجة وهو في هذه الحالة ويعد التزام الوسيط
 وهذا لضمان تنفيذ التزاماته -كما سبق الإشارة إليه في الفصل الأول-تموين صندوق الضمان 

 . 2الناتجة عن عدم تحقيق صفقة التداول  ء، كما أنه يتحمل الخسائر والأعبا
في إطار ممارسته لمهامه وتنفيذ التزاماته الوسيط مسؤولية الوسيط عن فعل الغير : إن  تقومو 

العقدية يستعين بأعوان لإجراء المفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة في البورصة وهوما نصت 
السالف الذكر، فإذا ارتكب هذا العون خطأ من شأنه  93/10من المرسوم رقم:  10عليه المادة 

ر بالمهمة الموكلة إليه أو يهمل مراقبة تابعه قيام الغيتأخير تنفيذ الالتزام أو عدم تنفيذه كعدم 
 .سؤوليةم، فهنا ترتب على الوسيط ق م ج  129وهوما نصت عليه المادة 

 ولكن لقيام المسؤولية العقدية في هذه الحالة يشترط توفر مجموعة من الشروط وهي:

                                                           
 من القانون المدني السالف الذكر . 124المادة  1
-110(، مرجع سابق، ص ص  في عمليات البورصة في القانون الجزائري  النظام القانوني للوسطاءفاتح آيت مولود ، )  2

111 . 



 الوسيط في بورصة القيم المنقولة  آثار                                                    الفصل الثاني 
 

51 
 

 ( الدائنأن يكون العقد صحيح بين الوسيط)المدين( وبين العميل ) -
 ر قد ارتكب خطأ تتب عليه الإخلال بتنفيد العقد المبرم مع العميل أن يكون الغي -
 هناك تكليف لغير بتنفيذ الالتزام أن يكون  -
 1أن لا يكون للعميل تدخل في اختيار الغير . -

عند إخلال الوسيط بالتزاماته العقدية يترتب عليه مسؤولية مدنية عقدية ،ولكن عند إخلاله 
 يترىتب في حقه المسؤولية التقصيرية . بالتزاماته القانونية فإنه 

الانحراف على سلوك الرجل المعتاد ، مع إدراكه بهذا  هي: المسؤولية التقصيريةويقصد ب
فهو إخلال بالتزام قانوني يتمثل في عدم الإضرار بالغير ، ويعتبر هذا الالتزام التزام ،  الانحراف

الحيطة والحذر واليقظة حتى لا يضر ببذل عناية ، إذ أن يتخذ الشخص في سلوكه واجب 
 من ق. م . ج . 125و 124وهو ما يستنتج من أحكام المادتين  2بالغير

يام هذه المسؤولية نفس الشروط لقيام المسؤولية العقدية ولكنها تختلف عن هذه يشترط لق  
اة الوسيط وهوما يسمى بالخطأ العمدي لأن إردالأخيرة في انها تترتب نتيجة الإخلال بالقانون 

وجود علاقة  ، وهنا لا يفترض 3تتجه إلى إحداث نتيجة ضارة كقيامه بنشر معلومات خاطئة
بين الدائن والمدين ، أو يكون نتيجة لعدم الاحتياط والاهمال وهو ما يسمى بالخطأ غير 

 ، وإنما يحدث الضرر نتيجة 4العمدي فهنا لا تتجه إرادة الوسط إلى إحداث نتيجة ضارة بالغير
 . إهماله وعدم أخذه الحيطة والحذر 

كب خطأ تر عاله الشخصية ولا يسأل إلا إذا افالوسيط المالي يكون إما يكون هو مسؤولا عن أف
 الة على الدائن إثبات هذا الخطأ .، وفي هذه الح  أوجب مسؤوليته

أو تقوم مسؤولية الوسيط عن فعل الغير : فالوسيط مسؤول عن أخطاء تابعيه وتقرر على 
اساسه مسؤولية المتبوع عن أعماله ، بمعنى تكون هناك علاقة التبعية بين شخصين )تابع 

                                                           
،  2006، ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ، د . ط  النظرية العامة للالتزام: مصادر الالتزاممنصور محمد حسين ،   1

 . 406-405ص ص 
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،  2،ج  شرح القانون المدني الجزائري: مصادر الالتزام السعدي محمد صبري ، 2

 . 28، ص  2004،  2الجزائر ، ط 
  المطبوعات الجامعية ، مصر ، د .ط، دار : المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصيرية التعويض المدني،  فودة عبد الحكيم  3

 .  36، ص  1998
 . 41مرجع سابق ، ص  ، شرح القانون المدني الجزائري: مصادر الالتزام السعدي محمد صبري ،  4
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،كعدم 1ومتبوع( وارتكب التابع خطأ أحدث ضررا في حالة تأدية وظيفته أو بسببها، أو بمناسبتها
  ق .م  ج 136بالمهمة الموكلة إليه أو يهمل مراقبة تابعه وهوما نصت عليه المادة قيام الغير 

،  2( البينة على من ادعي)لمبدأ في هذه الحالة يقع على العميل تطبيقا  إلا أن إثبات الخطأ
على الدائن إثبات الالتزام التي نصت بالقول: " من ق .م . ج  323المادة حكام طبقا لأوكذا 
  المدين إثبات التخلص منه ".وعلى 

 ولكن تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اكتفى بالخطأ البسيط لقيام المسؤولية .
 ويعفى الوسيط من المسؤولية في حالات التالية:

 القوة القاهرة -
 السبب الأجنبي  -
 .3فعل الزبون هو الذي أدى بالوسيط إلى إخلال بالتزامه  –

ينشأ للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض ، وله في ذلك أن  المسؤولية بمجرد توافر أركان
أن يلجأ إلى القضاء ، ويرجع للقاضي السلطة التقديرية في تقرير التعويض المناسب مع 

 الضرر .
بتقديم هو من يقوم لكن بالنسبة للمسؤولية المدنية للوسيط فإن صندوق الضمان لجبر الضرر 

 04/03ور وهو ما نصت عليه ل .ت.ع. ب.م من خلال نظامها رقم: التعويض لفائدة المضر 
السالف الذكر ، غير أن الصندوق لا يقدم التعويض إلا بعد قيام اللجنة بمعاينة عدم توفر 

 .4السندات والنقود المحفوظة لدى و . ب.ع .م 
للجنة في أشهر من تاريخ: صدور البلاغ الذي تنشره ا 03يتم تسيلم طلبات التعويض في أجل 

النشرة الرسمية وفي يوميتين ذات توزيع وطني على الأقل، والذ تعلم فيه الجمهور بتدخل 
صندوق الضمان ، والذي يترتب على تدخله حلول اللجنة محل أصحاب المستحقات إزاء 

                                                           
،منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزامالسنهوري أحمد عبد الرزاق ،  1

 . 860المجلد الأول،  ص 
( مذكرة ماجستير في قانون الأعمال ، جامعة محمد الأمين  للمسير في الشركات المساهمةالمسؤولية المدنية بلمولود آمال )2

 .  25، ص 2015 -سطيف–دباغين 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،جامعة محمد بن (النظام القانوني لأمر البورصة في القانوني بن زريق محمد )  3

 .78- 77-76 ، ص ص ص 2014-2013،  -1 -خدة ، الجزائر
 السالف الذكر . 04/03من النظام رقم:  08المادة   4
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أنا  04/03من نظام رقم: 10الوسيط العاجز عن الوفاء بالتزاماته ، وهذ ما نصت عليه المادة 
 06يتم في حدود المستحقات من الحقوق المشمولة فعلا بالضمان والتي بينتها المادة لتعويض 

 من نفس النظام .
وما يمكن الإشارة إليه أن المشرع الحوائري استثنى من الاستفادة من الصندوق الشركاء 

من رأسمال و. ب. ق.م  %05والمسؤولون شخصيا والشركاء الموصون الحائزون على الأقل 
    1وأعضاء مجلس الإدارة ......

رغم أن الوسيط قد يتعرض للمساءلة ويترتب على ذلك تسليط عليه عقوبة تأديبية التي توقعها 
اللجنة من خلال الغرفة التأديبية ، إضافة إلى أنه في حالة ترتب عن ارتكاب خطأ قام به 

رر فإنه تقع على عاتقه مسؤولية مدنية ، إلا أن خصيا أو قام به تابعيه وتسبب في إلحاق ض
 المشرع  لم يعفه من تسليط  عقوبة جزائية في حالة قيامه بأفعال يجرمها القانون .

 الفرع الثالث: المسؤولية الجزائية للوسيط في بورصة القيم المنقولة
ورة تكون حظحه الشخصية إلى القيام بأعمال ميعمد الوسيط قصد زيادة دخله وتحقيقا لمصال

الشرعية  لية جزائية ، لكن دون إخلال بمبدأفي حد ذاتها أفعال مجرمة تترتب على ذلك مسؤو 
لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير امن إلا " 02في المادة  نص عليه المشرع في ق ع .ج وهوما 

 ."بنص قانوني
ورغم أن المشرع أحالنا إلى قانون العقوبات في تطبيق المسؤولية الجزائية للوسيط باعتباره 

 04/15، سيما بعد صدور القانون رقم:  شخص معنوي وقرر لهم عقوبات تتناسب وطبيعتهم 
خص المعنوي مسؤولا جزائيا في حالة ارتكابه جريمة شوالذي أصبح ال 2المتعلق بـ ق . ع .ج

ناء الدولة والجماعات المحلية وكل الأشخاص المعنوية الخاضعة ثمكرر ( باست 51معينة )م 
للقانون العام ، ولا يسأل الشخص المعنوي إلا إذا ارتكبت الجريمة من طرف أحد أعضائه أو 

لم يتناول المسؤولية الجزائية للوسيط كشخص  93/10، إلا أن المرسوم التشريعي رقم: 3ممثليه

                                                           
 السالف الذكر . 04/03من النظام رقم:  07أنظر المادة   1
المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  66/156يعدل ويتمم الأمر رقم:  10/11/2004مؤرخ في:  04/15:  قانون رقم  2

 .  10/11/2004صادر بتاريخ:  71
دار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي"، صمودي سليم،   3

 . 42الهدي ، الجزائر ، د ط ، ص 
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عن الجرائم المرتكبة في البورصة وقد تناول المشرع الجزائري من خلال  معنوي بل تحدث فقط
 الجرائم التالية: 03/04القانون رقم: ب المعدل والمتمممن نفس المرسوم  60و 59-58المواد 

وإنما اكتفى  لم يعطي المشرع تعريفا للمعلومة الامتيازية: استغلال معلومات امتيازية جريمة-1
المعدلة  93/10من المرسوم:  60فقط باعتبارها فعل مجرم حسب ما نصت عليه المادة 

.....كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته بالقول:" 03/04من القانون رقم:  19بالمادة 
وضعيته ، أو منظور  مهنته أو وظيفته ، معلومات امتيازية عن منظور مصدر سندات أو

ولة ما ، فينجر بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح تطور قيمة منق
، إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك ، قبل أن يطلع الجمهور على تلك  بإنجازها

 المعلومات..." 
تلك المعلومات الجوهرية > > لقد عرفت المعلومة الامتيازية بعدة تعريفات ، فمنهم من عرفها:

المتعلقة بالشركات المصدرة للورقة المالية  التي يقصد منها تلك المعلومات لكافة،غير المعلنة ل
ليست معلنة للكافة أو للسوق ، إذ لو تم إعلانها ستؤثر بطريقة واضحة وجوهرية على سعر 

ا من توافر ثلاثة شروط دويستنتج من هذا التعريف لاب 1<<الورقة المالية الخاصة بالشركة
 لاعتبار المعلومة معلومة امتيازية هي :

 أن تكون المعلومة سرية غير معلنة. -
 .حددة مو  أن تكون معلومة صحيحة -
 .الأوراق المالية  أسعارأن تكون المعلومة مؤثرة في  -
 .، لابدا من أن تتوفر ثلاثة أركان لقيام هذه الجريمةو  
 19المادة المعدلة ب 93/10من المرسوم التشريعي رقم:  60فالركن الشرعي يتمثل في المادة  

 .، 03/04من القانون رقم: 
 2الأول هو: صفة العالم بالمعلومةفيتشرط فيه أن يشمل على عنصرين وهما أما الركن المادي  

ذات ه المعلومة بمناسبة ممارسه عمله معلومة ،والثاني أن تكون هذ وهو كل شخص يتوفر
 . طابع الدقة والتأكيد والخصوصية والسرية

                                                           
الجديدة للنشر ، مصر ، د .ط ، ،دار الجامعة الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية فاروق محمد عبد الرسول ،  1

 . 137ص  2007
، دار هومة ، الجزائر،   جرائم التزوير(–)جرائم المال والأعمال  2الوجيز في القانون الجنائي الخاص ،جأحسن بوسقيعة،  2

 . 254، ص 2014،  15ط 
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 .1نية والقصد للقيام بهذا الفعل مع العلم أنه مجرم الالركن المعنوي ويتمثل في: توفر و 
أشهر إلى  06من نفس المرسوم هي: الحبس من:  60هذه الجريمة طبقا لنص المادة  وعقوبة

 .2......أو إحدى العقوبتين 30.000سنوات وغرامة مالية قدرها  05
ولقد كيفت الجريمة على أنها جنحة نظرا للعقوبة المقررة لها ، غير أنه ونظرا لكون الوسيط 

في حقه ، إذ لم يكن مسؤولا جزائيا إلا بعد صدور شخص معنوي فلا يمكن تقرير هذه العقوبة 
بالقول:  06/233من القانون رقم: مكرر  18المذكور أعلاه ، أين نصت  04/15 القانون رقم:

 تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي:  يالعقوبات الت"
 ( مرات الحد الأقصى 5( إلى خمس )1الغرامة التي تساوي من مرة ) للغرامة المقررة

 للشخص الطبيعي في القانون الذ يعاقب على الجريمة .
 ثر من العقوبات التكميلية الآتية:واحدة أو أك 

 حل الشخص المعنوي  -
 ( سنوات 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ) -
 ( سنوات 05الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس ) -
اولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير من مز  المنع -

 ( سنوات .05مباشر ، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس )
 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أونتج عنها . -
 نشر وتعليق حكم الإدانة . -
( سنوات ، وتنصب على ممارسة النشاط 05الوضع تحت القضائية لمدة لا تتجاوز ) -

 الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته . 
يقصد بها القيام بمناورات بهدف  :جريمة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة-2

عرقلة السير الحسن لسوق القيم المنقولة وتتمثل هذه المناورات في: العمليات التي تحدث 
حركات خفض معتبرة في سعر أسهم الشركة لا يبرره وضع الشركة تكون متبوعة بشراء كمية 

                                                           
مجلة الاجتهاد ،  جرائم بورصة القيم المنقولة في التشريع الجزائري )أشكالها والعقوبات المقررة لها(وردة شرف الدين ،  1

 . 223، ص  2016كلية الحقوق والعلوم السياسية ،   -بسكة-، جامعة محمد خيضر 11عدد  ،القضائي
 ، مر جع سابق . 93/10من المرسوم التشريعي رقم:  60أنظر المادة  2
المتعلق بقانون العقوبات، ج ر عدد  66/156، يعدل ويتمم الأمر رقم:  20/12/2006مؤرخ في:  06/23قانون رقم:   3

 . 24/12/2006: صادر في 84
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. ع .ج وكذا من ق  172المادة ، وهذا ما نصت عليه 1كبيرة من السندات بسعر منخفض 
 04/03من القانون رقم:  19المعدلة بموجب المادة  93/10من المرسوم رقم:  60المادة 

( سنوات ، وبغرامة 05( أشهر إلى خمس )06يعاقب بالحبس من ستة )والتني نصت على: "
 دج .... 30.000قدرها 

ئل كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسا
يعد مرتكب لجريمة المضاربة غير من ق.ع .ج فنصت على:" 172أما المادة "، شتى ، .....
ة مالية من سنوات وبغرام( 05) خمسأشهر إلى ( 06)بالحبس من ستة  ويعاقبالمشروعة 

ك من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا  100.000دج إلى  5.000
السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أوالخاصة أو شرع في مصطنعا في أسعار 

 ذلك: 
 للجمهور مغرضة أنباء كاذبة أو رويج أخبار أوبت -1
 أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار -2
 االبائعون....." بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبه أو-3

ولقد سميت هذه الجريمة بعدة تسميات منها: جريمة نشر معلومات خاطئة وكذا جريمة عرقلة 
 ، ويشترط لقيامها توفر ثلاثة شروط وهي: السير المنتظم لسوق القيم المنقولة 

 أن تكون المعلومة خاطئة  -
 نشر المعلومة في وسط الجمهور –
 .أن تكون المعلومة مؤثرة على الأسعار في السوق  – 

 ويشترط لقيام هذه الجريمة توفر أركانها الثلاث وهي:  
من  172وكذا المادة  93/10من المرسوم رقم:  60/2الركن الشرعي يتمثل في نص المادة 

 ق.ع . ج .
لف الوسائل وتدليس بمخت شوي على غطأما الركن المادي يتمثل في: نشر معلومات خاطئة تن 

  المتاحة وسط الجمهور .

                                                           
 255، مرجع سابق،  ص جرائم التزوير(–)جرائم المال والأعمال  2الوجيز في القانون الجنائي الخاص،جاحسن بوسقيعة ، 1
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عنوي يتمثل في القصد الجنائي العام الذي يتمثل في التعمد والقائم على عنصري والركن الم
  . 1العلم والإرادة ، بحيث يعلم الوسيط أن هذه المعلومة خاطئة ولكن تتجه إرادته إلى نشرها 

 جريمة الاعتراض على ممارسة اللجنة لصلاحياتها:-3
كل شخص  بقولها: " 93/10من المرسوم التشريعي رقم:  59على هذه الجريمة المادة  نص

 35صلاحيات اللجنة وأعمالها المؤهلين المنصوص عليهم في المواد  يعترض سبيل ممارسة
دج أو  30.000يوم إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها  30من هذا النص بالحبس  50إلى 

 بإحدى هاتين العقوبتين فقط "
إذن يستنتج من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري اعتبر هذه الجريمة مخالفة بالنظر إلى 

 .2يوما إلى ثلاث سنوات  30من: العقوبة المقررة لها وهي الحبس 
)كعدم السماح لها بممارسة صلاحية الرقابة عليه أفعال تعيق عمل اللجنةبقيام الوسيط ومعناه  

 . قيامها بالتحقيق والتفتيش (أو الاطلاع على السجلات أو 
 ولقيام هذه الجريمة يشترط توفر أركانها الثلاث :

  93/10من المرسوم التشريعي رقم:ة 60الركن الشرعي: يتمثل في نص المادة 
 الركن المادي: عرقلة نشاط اللجنة وعدم الامتثال لها .

 الركن المعنوي توفر القصد العام .
 دج أو إحدى العقوبتين . 30.000ى ثلاث سنوات ،وبغرامة يوما إل 30عقوبتها الحبس من 

 : السر المهني ب المساسجريمة -4

معلومات يطلع على بحكم طبيعته فهو تعتبر الجريمة الشائعة التي ترتكب من طرف الوسيط 
، وذلك طبقا  3ة يتوجب عليه الامتناع عن إفشائها من طرف زبائنه أو من الغير أو من اللجن

، ويعاقب عند ارتكابه لهذه الفعل المجرم  93/10من المرسوم التشريعي رقم:  12لنص المادة 
دج  حسب  100.000دج إلى  20.000أشهر وبغرامة من  06بالحبس من شهر إلى 

                                                           
، مرجع سابق، ص جرائم التزوير(–)جرائم المال والأعمال  2الوجيز في القانون الجنائي الخاص،جأحسن بوسقيعة ،   1

170 . 
 292: مرجع سابق ، صالقانوني للوسيط في عمليات تداول القيم المنقولة في بورصة القيم المنقولةالمركز العمري صالحة ،2
، مطبوعة :محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق خلال  مقياس قانون بورصة القيم المنقولةقرواش رضوان ، 3

 .   66-65علوم السياسية ، ص ص كلية الحقوق وال –سطيف -، جامعة محمد لمين دباغين  2014-2013سنة 
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يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة " من ق .ع .ج التي نصت على: 301مقتضيات المادة 
دج الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع  5.000إلى  500أشهر وبغرامة من 

ئمة أو المؤقتة على أسرار أدلى االأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الد
بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم 

  بذلك ...."  

 جريمة ممارسة المهنة دون اعتماد: -5

بالسوق بالتوسط في الأوراق المالية وتسمى أيضا جريمة خيانة الأمانة: ومفادها قيام الوسيط 
كما تعرف بأنها قيام الوسطاء بإبرام صفقة بيع ، 1تصة من الهيئات المخ أن يكون مخولادون 

بذلك )معتمدا( ة في السوق دون أن يكون مرخصا أوراق مالية لإحدى الشركات المدرجأو شراء 
 . من قبل السلطات المختصة

 يتعرض والتي نصت على:" 10 /93من المرسوم التشريعي رقم:  58المادة وباستقرائنا لنص 
 في عليها المنصوص الائتمان سوء لعقوبات 05يجري مفاوضات تخالف المادة  من كل

 05 المادة تنص و " بالمخالفة المعنية سندات قيمة ضعف تساوي  بغرامة و العقوبات قانون 
 قيما تتناول مفاوضة أية إجراء يجوز لا"  03/04بالقانون رقم:  المعدلة و نفسه المرسوم من

 " البورصة عمليات في البورصة وسطاء طريق عن و ذاتها البورصة داخل إلا البورصة في منقولة
المفاوضات حول القيم المنقولة في البورصة من نلاحظ أن المشرع قد استلزم ضرورة أن تتم 

قوبة على الشخص الذي يقوم بهذا النشاط دون اكتساب صفة ع طرف وسيط معتمد ورتب
إلى  376 الوسيط وأحالنا في تحديد العقوبة المقررة له إلى قانون العقوبات وذلك في المواد من

على هذه  نة أو فعل سوء ائتمان .مكرر من ق .ع وهي المواد المتعلقة بجريمة خيانة أما 38
 500رامة مالية من وبغسنوات  03الجريمة كما قررت لها عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى 

 منه . 14دج بالإضافة إلى حرمان من الحقوق الواردة في المادة  20.000دج إلى 

 :هذه الجريمة لا بدا من توفر أركانها الثلاث ومن هذا النص تستخلص أنه لقيام

 من المرسوم السالف الذكر  58الركن الشرعي : يتمثل في نص المادة 
                                                           

الحماية الجنائية الخاصة لسوق الأوراق المالية: لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون الجنيبي خالد علي صالح ، 1
 . 136، ص  2007لبنان ، -، مشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 2000لسنة  04الاتحاد رقم:
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الركن المادي: عدم الحصول على التصريح  بممارسة مهنة الوساطة المالية ، بمعنى أن يقوم 
الوسيط بالتوسط لإبرام صفقة بالقيام ببيع أو شراء أسهم للشركات المدرجة في السوق دون أن 

، أو يكون قد قام بعملية التوسط يكون مرخص له بذلك ولم يمنح له الاعتماد من طرف اللجنة 
 وممارسة المهنة بعد سحب الاعتماد منه ، أو بعد شطبه.

كما له أن يعمل بترخيص غير الترخيص الذي منح له ، ويشترط لقيام هذا الركن توفر شرطين 
 هما:

 أن تكون الورقة المالية المتعامل بها في السوق تعود لشركة مدرجة في البورصة  -
 . من نفس المرسوم( 58)م  أن يقوم بالوساطة شخص غير معتمد من طرف اللجنة -

مثل في علم الشخص بأن الفعل والخاص ، فالعام يت القصد العامتوفر الركن المعنوي يتمثل في 
نية الوسيط  مجرم ومع ذلك اتجهت إرادته إلى إبرام الصفقة ، أما القصد الخاص فيتمثل في:

   في تملك بعض أو كل مال العميل .

سنوات  10إلى  السجنأيضا على يجوز أن تصل مدة .ج ق . ع  378ولقد نصت المادة 
 1دج . 200.000والغرامة إلى 

قد  93/10من المرسوم التشريعي رقم:  60والجدير بالملاحظة أن المشرع من خلال المادة 
ساوى بين كل الجرائم ولم يفرق بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم بدليل أنه أفرد نفس العقوبة 

 لهذه الجرائم .

يمكن استخلاصه أن الوسيط يخضع في ممارسة عمله لرقابة اللجنة ، لذا كان لزاما على ما 
المشرع ولضمان السير الحسن للعمل والتأكد من حرص الوسيط وتحليه بالحيطة والحذر أن 

،غير أنه يترتب على مخالفته للأخلاقيات المهنة وإحداثه  مجموعة من الالتزاماتعليه يفرض 
بب ارتكابه للأخطاء ورعونته واهماله  أو قيامه بأفعال مجرمة ومخالفته الضرر للعميل بس

 لذلك  وتقرير جزاءتأديبية أو مدنية أو جزائية  للقوانين المعمول بها تحميله المسؤولية سواء كانت
إلا أن هذا لم يمنع ومن باب المساواة أن يقرر مجموعة من الحقوق تكون بمثابة ضمان 

 بعمله على أحسن وجه . امودعامة للوسيط للقي
                                                           

 المتعلق بقانون العقوبات  66/155: من الأمر رقم 378-376المادة  1
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والحقوق رغم أن المشرع حرص على تنظيم عمل الوسيط وتقريره لمجموعة من الالتزامات 
، إلا أنه قد ينشأ في بعض الأحيان  في حالة ارتكابه للمخالفات مسؤولية ويترتب على ذلك

 آلياتفكان لزاما إيجاد نزاعات بين الوسيط أو أي جهة يتعامل معها بمناسبة ممارسة عمله .
 لتسوية هذه النزاعات .

 وهو ما ستناوله في المبحث الثاني بعنوان آليات تسوية نزاعات و . ب . ق  م .
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 .تسوية نزاعات الوسيط في بورصة القيم المنقولة  آلياتالمبحث الثاني: 

دف إلى تأمين السيولة وتجميع يعتبر البورصة أهم جهاز من أجهزة الأسواق المالية التي ته
أنه لا يمكن أن تجرى أية  لذا أوجب المشرع والتاثير على السياسة الاقتصادية للبلاد  خراتالمد

وهذا  إلا عن طريق الو .ع .ب ، وهذا رجع للخبرة والكفاءة التي يتمتع بهاعمليات في البورصة 
بة قيامه بنشاطه قد تثار حصوله على الاعتماد من طرف ل .ت .ع .ب .م ، وبمناس بعد

 نزاعات فيمكن أن تكون بين الوسيط وعملائه أو بين الوسطاء أنفسهم .

ولتسوية هذه النزاعات نص المشرع الجزائري اللجوء إلى إحدى الآليات لتسوية النزاعات أو 
  ، وتتمثل هاتين الآليتين في التحكيم والقضاء .كلتاهما في حالة عدم نجاعة الأولى 

 لذا قسم هذا المبحث إلى: 

 لتسوية نزاعات الوسيط في القيم المنقولةآلية كالأول: التحكيم  المطلب

 المطلب الثاني: انقضاء عمل الوسيط في القيم المنقولة .

 التحكيم كآلية لتسوية نزاعات الوسيط في القيم المنقولة المطلب الأول:

إدراكها باللجوء الى التحكيم باعتباره إحدى الوسائل ن العدالة في تسوية المنازعات يمكن لاشك أ
 و الطرق لتسوية  تلك المنازعات .ا
م بصلاحيات  ب. ع. ضمان احترام الوسيط للقواعد المهنية ، زودت لجنة ت.ذلك ولمن أجل و 

 تحكيمية )باعبتارها سلطة الضبط الاقتصادي( والتي تمارسها الغرفة التأديبية والتحكيمية .
خذ المشرع الجزائري التحكيم كوسيلة لحل وتسوية النزاعات الناشئة بين المتعاملين في ولقد ات

 سوق البورصة.
 التحكيم    مفهوم الفرع الأول: 

عقدية أو غير عقدية ، على أن يتم  :" اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة ،يقصد بالتحكيم
عن طريق أشخاص يتم تسوية المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي تحتمل أن تثور ، 

مين ، ويتولى الأطراف تحديد الأشخاص المحكمين أو على الأقل يضمنون اختيارهم كمحك
ئة أو مركز من الهيئات ن أو أن يعهدوا لهيكيم بيانات لكيفية اختيار المحكمياتفاقهم على التح
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أو مراكز التحكيم الدائمة لتتولى عملية التحكيم وفقا للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو 
 1المراكز".

طراف، وان هم من ما يمكن استنتاجه من هذا المفهوم أن التحكيم لا يلجأ إليه إلا باتفاق الأ
عتبر ضمانة رئيسية للاستثمار لما تحكيم ، لذا يلتي تتولى عملية الن والهيئة ايختارون المحكمي

 فيه من مساواة بين جميع المتعاملين في السوق المالي .  
طراف المحتكمين إعمالاً  الأصل أن نظام التحكيم اختياري إذ أن الالتجاء إليه يكون بإرادة الأ

ظمة الوضعية وعلى ن هذا لا يمنع الأنفإ لمبدأ سلطان الإرادة ، وإذا كان ما تقدم هو الأصل
اختلاف اتجاهاتها من أن تجعل من نظام التحكيم في بعض المنازعات سواء كان بين 

او المعنويين امرأ واجباً  ، لا يملكون معه رفع نزاعهم الى القضاء والذي  نالطبيعيي الأشخاص
الالتجاء الى طراف النزاع إن أرادوا تسوية منازعاتهم ألا تكون له سلطة الفصل وإنما يتعين على 

 . نظام التحكيم ، وهذا النوع من النظام هو ما يعرف بالتحكيم الإجباري 
ولقد كرس المشرع ألية التحكيم من خلال النص للجنة .ت .ع ب م على إنشاء هيئة تحكيمية  

لين ، وهي الغرفة التأديبية والتحكيمية  النزاعات التي تنشأ بين المتعام في ظلها تتولى الفصل في
م وبالنتيجة الموافقة يلى معظم الاتفاقيات المتعلقة بالتحك، خصوصا وأن الجزائر قد انضمت إ 2

 عليها.
 الفرع الثاني: مجال ممارسة آلية التحكيم

لقد وضع المشرع عدة قيود لممارسة آلية التحكيم ، مما يجعل ممارسة هذه السلطة جد محدودة 
 في جانبهما العضوي والوظيفي .

 لتحكيمالمجال الوظيفي لأولا: 
تكون الغرفة التأديبية والتحكيمية مختصة لحل أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح 

 3السارية على تنظيم سير البورصة .
والتحكيمية إلا في حالة قيام نزاع حول تفسير القوانين  التأديبيةبمعنى أنه لا تتدخل الغرفة 

وتتدخل أيضا لفض اأي نزاع بين الوسطاء في عمليات البورصة ، صة واللوائح المتعلقة بالبور 
                                                           

 5،ص 2004 -مصر–، دار النهضة العربية ، القاهرة  3، ط  التحكيم التجاري الدوليمحمد مختار أحمد بريري ،  1
 . 03/04المعدل والمتمم بالقانون رقم: 93/10من المرسوم التشريعي رقم:  52المادة 2
  2010،  01، مجلة سداسية ، عدد مجلة الأكاديمية الباحث القانوني،  المالية قتسوية منازعات سوق الأوراتواتي نصيرة ، 3

  106ص 
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وشركة تسيير بورصة القيم المنقولة ، كما تتدخل في كل نزاع بين الوسطاء في عمليات 
 لية التحكيم .  بمعنى انه ضيق من حدود ممارسة آالبورصة والأمرين بالسحب ، 

 لتحكيم:ثانيا: المجال العضوي ل

تدخل الغرفة التأديبية والتحكيمية في تسوية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف لقد حصر المشرع 
 في: 93/10من المرسوم التشريعي رقم:  52حسب ما جاء في المادة 

 بين الوسطاء في عمليات البورصة  -

 بين الوسطاء في عمليات البورصة وشركة إدارة بورصة القيم  -

 لشركات المصدرة للأسهم بين الوسطاء في عمليات البورصة وا -

 بين الوسطاء في عمليات البورصة والآمرين بالسحب في البورصة . -

وعليه ما يمكن ملاحظته من خلال هذه المادة أن المشرع أوجب ضرورة وجود الوسيط كطرف 
 من أطراف النزاع لانعقاد اختصاص الغرفة التأديبية والتحكيمية .

بية والتحكيمية فهم ينتخبون من بين أعضاء لجنة .ت ع .ب .م ة لأعضاء الغرفة التأديبأما بالنس
 ولا يمكن للغرفة أن تنعقد جلستها إلا بطلب من: 

 اللجنة -
 المتعلق بالبورصة 93/10من المرسوم التشريعي  46المراقب المذكور في المادة  -
 من نفس المرسوم  52الأطراف التي ذكرتها المادة  -
 1بموجب تظلم أي طرف له مصلحة . -

 الفرع الثالث: حكم التحكيم   

ه اهتماما كبيرا لم يولاللجنة إنشاء غرفة مختصة في التحكيم إلا أنه على رع أوجب شرغم أن الم
ذا ية تنفيذ الحكم الصادر بشأنه ، وهمن خلال عدم النص على إجراءاته ومدى إلزاميته وكيف

لقوانين التقنية الخاصة بتفسير احل المنازعات أسباب منها أنه حصر التحكيم في راجع لعدة 

                                                           
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة . 93/10من المرسوم التشريعي رقم:  53المادة  1
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والمنظكمة الموجودة في القوانين المنظمة للبورصة والنقص لفراغات القانونية و راجع ل. أواللوائح
 .لآلية التحكيم ، كمدى قابلية حكم التحكيم للطعن القضائي 

مما سبق يتضح لنا أن المشرع ساير الاتجاه الذي ذهب إلى جعل اللجوء إلى التحكيم اختيار 
 وخاضع لإدراة واتفاق الأطراف

بمعنى انها اختيارية فيمكن لأحد الأطراف أن نظرا لأن آلية التحكيم لا تتم إلا باتفاق الأطراف 
ا غياب النصوص القانونية لتنظيمه، و يرفض اللجوء إلى التحكيم لتسوية وفض النزاعات الناشئة 

لذا قد يضطر الأطراف اللجوء إلى القضاء ة غير فعالة في تسوية النزاعات عتبر وسلي، فهي ت
 .لتسويتها . إذا ما تأزمت وتفاقمت النزاعات

 المطلب الثاني: القضاء كآلية لتسوية نزاعات الوسيط في بورصة القيم المنقولة 

القيم المنقولة بورصة ها وهي السهر على تنظيم فلجنة في إطار ممارستها وظيرع المكن المش
وحماية الاستثمار ، لذا منحها حق إخطار الجهات القضائية بكل ما يمس ويعرقل المعاملات ، 

 عقوبات سالبة الحرية ، لذا لابد الوحيدة في توقيعر أن القضاء هو الوسيلة الردعية وعلى اعتبا
 من حتمية اللجوء إليه لتسوية النزاعات .

 مجال تدخل القضاء لتسوية نزاعات الوسيط في بورصة القيم المنقولة الفرع الأول:

عليه نصت حدد المشرع مجال تدخل السلطة القضائية لتسوية النزاعات ولا يكون إلا بطلب من 
لمخالفات التي يتدخل فيها اأما وتتمثل السالفة الذكر  93/10من المرسوم رقم:  54المادة 
 :القضاء

 استغلال معلومات امتيازية -
 .1 نشر معلومات خاطئة عمدا -

 

 

                                                           
 . 111سابق ، ص  ، مرجع المالية تسوية منازعات سوق الأوراقنصيرة تواتي،  1
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 الفرع الثاني: العقوبات المقررة من طرف القضاء 

حدد بين نجد أن العقوبات تت 60/10من المرسوم التشريعي رقم:  60بالرجوع إلى أحكام المادة 
 .الحبس والغرامة والبطلان

: يمكن للقاضي حسب ما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه من توقيع عقوبة الحبس الحبسأولا 
سالبة للحرية في قانون الوتعتبر أشد وأخطر العقوبات وهي من ستة شهر إلى خمس سنوات ،

 سنوات . 05أشهر غلى  06البورصة وتترواح مدة الحبس من: 

من طرف نفس المرسوم توقيع بعض العقوبات من  48كما خول المشرع طبقا لنص المادة 
 .أيام كاملة عمليات البورصة 05دة اللجنة أن تعلق لم

دج ويمكن رفعها إلى أكثر من ذلك  30.000: فرض المشرع غرامة مالية قدرها الغرامةثانيا: 
بموجب المادة المبلغ المتوقع  عنيصل إلى أربعة أضعاف المبلغ المتوقع تحقيقه دون أن يقل 

 .من المرسوم المذكور أعلاه 60

لأحكام ل: نصت عليه نفس المادة إذ فرض المشرع بطلان العمليات المخالفة البطلانثالثا:
 1التشريعية والتنظيمية المتعلقة ببورصة القيم المنقولة )عقوبة مدنية(.

، فماهي الطرق التي يمكن بها لأن  فيمكن أن يتعرض لإنقضاءوكون الوسيط شخص معنوي 
 ينقضي عمل الوسيط؟

 طرق انقضاء عمل الوسيط المالي في بورصة القيم المنقولة*

 مكن أن ينقضي.القانون الجزائري هو شخص معنوي في.ب ق .م  في  وسبق وأن عرفنا أن 

رق انقضاء عقد ، وطه بعد انعقاد العقد صحيحا ونافذةويقصد بانقضاء الوسيط هو: انحلاله وزوال
 الوساطة هي المقررة في القواعد العامة وهي:

هو أنه ينقضي الوسيط بانتهاء الأجل المحدد  يط .ب.ق..م بانقضاء الأجل: ومفادهانقضاء الوس -
 ىفإذا إنقض للشخص المعنوي إذا تم الاتفاق على ذلك بين الشركاء ، الأساسي في قانون  له

                                                           
 المتعل ببورصة القيم المنقولة . 93/10من المرسوم التشريعي  60المادة  1
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رغب الأطراف في بقائها وهوما نصت عليه  حتى ولوالأجل لشركة الوسيط تنقضي بقوة القانون 
 .1من القانون المدني  437المادة 

انقضاء الوسيط ب. ق .م بالشطب: يعتبر شطب الوسيط سبب لانقضاء الشركة وذلك بتوقفه -
م في مدة لا تقل على ، وعليه يتم تقديم طلب الشطب إلى لجنة ت ع ب  2على ممارسة نشاطه

 . 15/01من النظام رقم:  02فقرة  17عن شهر قبل التاريخ لتوقيف النشاط طبقا لنص المادة 

انقضاء الوسيط عن طريق الحل: يحق لكل شريك أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة - 
و عدم احترام ق عليها ألعينية أو المالية المتفوفاء بحصته ابالتزاماته كعدم ال إذا أخل أحد الشركاء

 .   من ق .م. ج  441ليه المادة ذا ما نصت عالشروط المنصوص عليها في العقد وإ

عن طريق شهر إفلاسه: إن الوساطة مهنة تجارية ، لذا يحوز شهر انقضاء الوسيط ع .ب . ق.م -
نتيجة سلوكهم إفلاسها إذا ما توقفت عن تسديد ديونها ،أوقد يفقد الوسطاء عملائهم لسوء سمعتهم 

 .3الضار بمهنة الوساطة والسوق ، ويستوفي ذلك سواء كان افلاسا بالتقصير أو إفلاسا بالتدليس 

يمكن ان تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء  شخصي:م لاعتبار  .ق. ب انقضاء الوسيط ع. -
الجنون او العته ، يضا إذا طرأ عيب على أهليته كفقدانها بسبب ا يمكن أن تنحل أأو بموته  ، كم

ويطبق هذا الحكم على نوع من الشركات وهي شركات الأشخاص ، وأمام عدم تحديد المشرع لنوع 
 4م يجعلنا نستقبل فكرة إمكانية اتخاذ الوسيط شركة أشخاص . ق. شركة الو ع .ب.

                                                           
 ، المتعلق بالقانون المدني.  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر رقم:  437المادة  1
شر : دراسة مقارنة ، مؤسسة البيان للطباعة والندور شركات السمسرة في بورصة الأوراق الماليةالحمراني صالح راشد ، 2

 .590،  ص 2004والتوزيع، )د ب ن( ، 
 . 586المرجع نفسه ، ص 3
( رسالة دكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ، جامعة مولود ضبط سوق القيم المنقولة:دراسة مقارنةتواتي نصيرة ، )4

 80، ص  2013معمري تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
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يعد الوسطاء الركيزة الأساسية لتحقيق وتنشيط الاستثمارات وبالنتيجة تطور سير البورصة 
لذا نجد أن والقلب النابض للقيام بعمليات البورصة والحلقة الرابطة بين العملاء والمستثمرين ، 

المشرع نص على أن التعامل في بورصة لا يكون إلا عن طريق وسطاء معتمدون والمرخص 
لهم من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ، وذلك للصفات التي يتمتع بها هؤلاء  
من خبرة وكفاءة في هذا المجال ، لذا ألزم المشرع الوسيط بتقديم النصح والمشورة لمساعدة 

ائنه وتنفيذا أوامره المختلفة سواء بالبيع أو الشراء ، ولكي يحرص المشرع على قيام الوسيط زب
 بوظيفته على أكمل وجه قيده بمجموعة من الضوابط .

 لذا بعد دراسة الموضوع والتطرق إلى اهم النقاط وصلنا إلى استخلاص النتائج التالية:

ة في الأشخاص المعنوية وها ما أتى به حصر المشرع الوسطاء في بورصة القيم المنقول -
 . 03/04القانون رقم: 

  احتكار الدولة لمجال الوسطاء والذي يشمل البنوك فقط .-

لكي يكتسب الوسطاء الصفة القانونية لابدا من توفر جملة من الشروط وأهمها الحصول  -
 على الاعتماد من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

السير وذلك لضمان  أثناء ممارسة الوسطاء لنشاطهموابط القانونية اعد والضاحترام القو  -
 الحسن وضمان حقوق العملاء .

مقابل الالتزامات التي تقع على عاتق الوسطاء أقر المشرع جملة من الحقوق لهم من أهمها  -
 الحق في العمولة .

تأديبية وعقوبتها عليهم مسؤولية  يترتب والضوابط القانونية لقواعدفي حالة مخالفة الوسطاء ل -
  .سحب الاعتماد –الإنذار -تتمثل في التوبيخ

أن مسؤولية ، كما مات التعاقدية فتقع على عاتقه مسؤولية مدنية اتز لوفي حالة مخالفة الا -
لا تقتصر على وقوع الخطأ وإنما تمتد إلى المسؤولية التقصيرية في حالة كان العون  طالوسي

 تكب الخطأ .)المفاوض ( هو مر 
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أنه في حالة مخالفة الوسيط للقوانين والأنظمة المعمول بها وقيامهم بأفعال مجرمة   -
 . قد تصل إلى غاية توقيع عقوبة الحبسفسيتعرضون إلى مسؤولية جزائية 

 .ولية لا تقوم إلا إذا كان الوسيط أحد الأطرافأن المسؤ  -
 قد تكون تحكيمية أو في بورصة القيم المنقولة أوجد المشرع حلولا لتسوية نزاعات الوسيط -

 .قضائية 
ورغم حرص المشرع على تنظيم عمل الوسيط في بورصة القيم المنقولة من خلال صدور عدة 

 إلا أن ما يؤخذ على المشرع هو:  93/10نصوص قانونية بداء من المرسوم التشريعي رقم: 

لى ووجود قصور تهدد مهنتهم وقدرتهم كثرة النصوص القانونية أوقعه في تناقض إضافة إ-
 وتقليل من فعاليتهم ، ولذا سنوصي ببعض الاقتراحات .

وجوب استكمال الإطار التشريعي المنظم لفئة الوسطاء ، بالتطرف لمختلف جزئياتها وتعديل  -
بعض المواد التي يتخللها الغموض ، وألا يقف الأمر على أحكام الإطار التشريعي وإنما يمتد 

طريق قيام الوسطاء بالممارسة الفعلية للمهنة وتنشيط أعمالهم حتى يتبين  طار التنظيمي عنللإ
  موطن الخلل .

 تشجيع الاستثمارات في بورصة القيم المنقولة في الجزائر للنهوض بها -

 جنة قرارها بقبول الاعتماد أو رفضه.تحديد المدة اللازمة لإصدار الل -

تحديد كل جريمة ووضع ما يناسبها من عقوبة نظرا لتفاوت الجرائم المذكورة في القانون رقم:  -
03/04 . 

 . التي يتقاضاه الوسيط تدخل المشرع في تحديد العمولة  -

 ضرورة إعطاء ضمانات أكثر للوسيط تحفيزه وتشجيعه لتجنب وقوعه في المخالفات . -

 م الأشخاص الطبيعية لكسب صفة الوسيط .فتح المجال أما -  
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للعمل  على مؤسسات الوساطة التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمصرفي والاقتصادية - 
زيادة الوعي الاستثماري لدى أفراد المجمتع من خلال عقد ندوات على تطوير خبراتهم ، وكذا 

 .وملتقيات ومحاضرات 

 .طاء للاستفادة من خبرات بعضهم البعضمد جسور التعاون والتواصل بين الوس -

ين من الدول السباقة في مجال البورصة للاستفادة من خبراتهم الاستعانة بخبراء ومهنيين فني -
. 
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 الرسائل والمذكرات الجامعية : 
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 ملخص
إن الوسيط المالي في بورصة القيم المنقولة يعتبر عنصر جوهري والقلب النابض لها ، لاسيما وأنها 

على تطور سير البورصة المشرع من  احرصو عن طريق جلب الاستثمار ، لذا  تساهم في تطور الاقتصاد
أن تدخله يعد ضمانا للمستثمرين ،سيما و  اءطمليات البورصة تكون عن طريق الوسجميع عقيام أن أوجب 

لذا أحاطه بمجموعة من قواعد انضباطية ،  لما له من حبرة وكفاءة في هذا المجال،)لبائع أو المشتري( 
أقر له  إضافة إلى أنهفي الشركات التجارية فقط  وحصرها على شكل شركة الوسيط  نصكما أنه 

كانت مدنية أو جزائية تأديبية ب عليه مسؤولية سواء مجموعة من الالتزامات والحقوق ، ورغم ذلك فقد يترت
إما عن  ة إخلاله بالقواعد المهنية وحرص المشرع أنه في حالة نشوب نزاعات الوسيط فيتم تسويتهافي حال

 . طريق التحكيم أوعن طريق القضاء
كثرة النصوص القانونية المنظمة لعمل وسيط أوقعه في تناقض إضافة إلى ووجود قصور تهدد مهنته  غير أن

وقدرته وتقليل من فعاليته ، لذا للنهوض والمساهمة فيتطور بورصة الجزائر وتثمين دور الوسيط في ذلك لا بدا 
طاء ، بالتطرف لمختلف للمشرع أن يراعي في ذلك وجوب استكمال الإطار التشريعي المنظم لفئة الوس

جزئياتها وتعديل بعض المواد التي يتخللها الغموض ، وألا يقف الأمر على أحكام الإطار التشريعي وإنما يمتد 
للإطار التنظيمي عن طريق قيام الوسطاء بالممارسة الفعلية للمهنة وتنشيط أعمالهم حتى يتبين موطن الخلل. 

الاستعانة ولوسيط تحفيزه وتشجيعه لتجنب وقوعه في المخالفات إضافة إلى ضرورة إعطاء ضمانات أكثر ل
 بخبراء ومهنيين فنيين من الدول السباقة في مجال البورصة للاستفادة من خبراتهم 

Abstarct: 

The financial intermediary in the Stock Exchange of Movable Values is considered a fundamental 

element and the heart of it, especially as it contributes to the development of the economy by 

attracting investment, and therefore, in the interest of the legislator to develop the functioning of 

the stock exchange, it is required that all stock exchange operations be conducted through 

intermediaries, especially since its intervention is a guarantee for investors. (To a seller or buyer) 

because of his expertise and competence in this field, so he surrounded him with a set of 

disciplinary rules, and he also stipulated the form of the broker's company and limiting it to 

commercial companies only in addition to that it approved a set of obligations and rights for him, 

and in spite of that it may entail liability whether Disciplinary, whether civil or penal, in the event 

of a breach of professional rules, and the legislator’s keenness that in the event of a mediator’s 

disputes arising, they shall be settled either through arbitration or through the judiciary. 

 However, the large number of legal texts regulating the work of a mediator has left him in 

contradiction in addition to the deficiencies threatening his profession and ability and reducing his 

effectiveness, so to advance and contribute to the development of the Algiers Stock Exchange and 

to value the role of the mediator in this, the legislator does not seem to take into account the 

necessity of completing the legislative framework regulating the category of mediators, with 

extremism for various Its parts and amending some articles that are permeated with ambiguity, and 

the matter does not depend on the provisions of the legislative framework, but extends to the 

regulatory framework through the mediators' actual practice of the profession and the 

revitalization of their work until the location of the defect becomes evident. In addition to the need 

to give more guarantees to the mediator to motivate and encourage him to avoid his occurrence in 

violations, and to seek the help of experts and technical professionals from countries that are 

pioneering in the field of the stock market to benefit from their experiences. 
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